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قوله _ رحمه الله تعالى -: «الجنايات» جمع جناية» وات 
لغة: التعدي على البدن» أو المال» أو العرض . 

واصطلاحاً : التعدى على البدن بما يوجب قصاصاء أو مالا 
فهى أخص من معناها لغة» فمن اغتابك فهو جانٍ لغة» ومن أخذ مالك 
فهو جانٍ لغة؛ فالتعدي على العرض أو المال لا يدخل فى الجناية فى 
هتا الاب خالجناية اصطلاحاً إنما هى اتسد على البدن شخاصة با 
يوجب قصاصاً قا إذا کان عيداء آر بال فا إذا كاق عط . 

وقد قسم العلماء الجناية إلى ثلاثة أضرب: عمد» وشبه 
عمدة وخطأ . 

وفي القرآن الكريم قسمها الله إلى قسمين: عمد» وخطأ. 
لکن جاست السئة باثيات. شه العمد: فى قصة المراتين من هذيا. 
اللتين اقتتلتاء فضربت إحداهما الأخرى بحجر» فقتلتها وما في 
بطنهاء فقضى النبى ييو بأن دية جنينها غرة» عبد أو وليدة» وآ 
ديتها على العاقلة"؟ . 

فهذا لقتل ليس غسدا ولا خطاء ونكت وسط بيبا ؛ لثناك إن 
نظرت إلى تعمد الفعل ألحقته بالعمد» وإن نظرت إلى أن الجناية لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات/ باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة 


الوالد لا على الولد (١٠1۹)ء‏ ومسلم في القسامة/ باب دية الجنين )١۱١۸١/۳١(‏ 





تقتل ألحقته بالخطأ. فجعله العلماء مرتبة بين مرتبتين» وسمّؤه شبه 
العصسسة"*: قال فى الروضة ارو الك مو مهيمر 
وعلي رضي الله عنهما»» أي : كون الجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام . 
قوله: «وهي عمد يختص القود به» القود: القصاص› وى 
بذلك؛ لأنه يقاد القاتل بِرمّته إلى أولياء المقتول بحبل ويقتل› 
والمعنى أنه لا قصاص إلا في العمدء أما الخطأ وشبه العمد فلا 
قصاص فسا ودليل ذلك قوله تعالى: يام لد أن عام كر 
یکم ألْيِصَاسُ ف القن كه لر لد يمد الأ الأ 
[البقرة: 11/4]» وقال تعالى: رکب علوم ف ان التقسن بالنفس 


قرخ ©" بو 


ویار بالمين وا لانف بَألََنفٍ والأذيت ددن وا لسن 
والجروح ماص » [المائدة: 15]» وهذا وإن كان مکتوبا لي أهل 
التوراة. لکنه شرع لناء بدليل قوله ية لأنس , بون اتير - رضي الله عنه - 
حينما كسرت الربيّعٌ بنت النضر ‏ رضي الله عنها ‏ ثنيّة امرأة من 
الأنصار. فطالبوا بالقصاص. فقال يِه : «كتاب اللّه القصاص»” › 


(0) وقد وو الى داود »)٤5٤۷(‏ والنسائي (1» وابن ماج ه(!17؟) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ييو قال : «ألا إن دية الخطأ 
شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها أربعون في بطونها 
أولادها» . وصححه الألبانى فى إرواء الغليل (/1/ 505). 

(۲( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)١١١/۷(‏ أما ما روي عن غمر رضي الله غنه 
فقدأخرجه أبو داود في الديات/ باب في دية الشطا هبه العمد (+5ه2) واش 
بالانقطاع» كما في نصب الراية (85//ا9"0)» وأما أثر علي فأخرجه أبو داود في 
الديات/ باب دية الخطأ شبه العمد )555١(‏ وفي إسناده مام بون شمر قال في 
نصب الراية (5//ا76): فيه مقال» ولكن له شاهد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
0 عن الثوري عن منصوو عن إبراهيم عن علي يه. 

(۳) أخرجه البخاري في التفسير/ باب تفسير قوله تعالى: يا اَل موا گیب - 
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بشْرّط القَضْدء شِبه عمد» eer‏ ولوو وو ووو وو و ممه موو ممم مثو فيه 


ومعلوم أن القصاص ذ في ادن إنما جاء بما شرع في التوراة» لكن 
النبى ية جعل ذلك شش ا ٿا . 
| والعمد فيه ثلاثة حقوق : 

الأول: حن الله دهذا سقط بالتوية. 

الثاني : حق أولياء المقتول» ويسقط بتسليم نفسه لهم . 

الثالثك: حق المقتولء. وهذا لأ يسقط؛ لأن المقتول قد قتل 
وذهب» ولكن هل يؤخذ من حسنات القاتل» أو أن الله تعالى 
بفضله يتحمل عنه؟ الصواب: أن الله بفضله يتحمل عنه إذا علم 
صدق توبة هذا القاتل. 

وقوله: ١يختص‏ القود به» أ : العمد» ويختص قا بأنه 
لا كفارة فيه؛ لانه أعظم من أن تكفره الكفارة . 

قوله: «يشرط القصد» أى : قصل الجناية» وقصد المجني 
علية: فلا بد من القصدين› فلو لم يقصد الجناية. بأن حرك 
سلاحاً معه فثار السلاح وقتله» فهنا ليس بعمد؛ لأنه لم يقصد 
الجنايةء ولو أنه قصد الرمي على شاخص فإذا هو إنسان» فهذا 
لیس بعمك؛ لأنه لم يقصد شخصاً يعلمه معصوماً فقتله. 

قوله: «وشبه عمد» هذا النوع الثاني من أنواع الجناية» فهو 
ليس عمد محضاء ولا خطا عحفيا». لكنه بينهماء وذلك لأن 
الجانى قصد الجتاية لكن بشىء لا يقعل غالباء قشبه العمد أن 
بقصد جتاية لا تقل غالبا مثل ما لو ضرب إنساناً بالمهدٌة1” 
= ميك لصا (4500): ومسلم في القسامة/ باب إثبات القصاص في الأسنان 

وما في معناها (75/ )١7175‏ عن أنس - رضي الله عنه ‏ واللفظ للبخاري . 
)١(‏ المهفة: عصا صغيرة من جريد النخل في طرفه ريش من الخوص يستخدم = 
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وَخَطَاء فالعمد أن يَمَصِد مَنْ يَعْلمه ادَمِيّا مَعْصوما فيقتله بمَا 
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9 چ ت س 
غلب على الطن موته به » 101311010111 10[ EEE TRO E KOKE‏ 


بخطأ؛ لأنه قصد الجناية. 

قوله: «وخطا» هذا النوع الثالث» وهو ألا يقصد الجناية» 
أو يقصد الجناية لكن لا يقصد المجنى عليه» مثل أن تنقلب الأم 
على ابنها وهي نائمة فتقتله» أو یری صيداً فيرميه فيصيب آدميا . 

قوله: «فالعمد أن بقصد من بيعلمه آدمياً معصوماً فدقتله يما 

وأفادنا المؤلف بقوله: «أن يقصد» أنه لا بد أن يكون للقاتل 
قصدء فأما الصغير والمجنون فإن عندهما خطاء لأنه ليشن لهما 
قصد صحيح» أما المجنون فظاهرء وأما الصغير فهو وإن كان له 
قصد» لكنه قصد لا يكلف به. 

وقوله: امن يعلمه آدمياً موسا فإن قصد من يظنه غير 
آدمی » أو من يظنه آدميا غير معصوم› فقتل معصوما فليس تعمد ؛ 
لأنه لم يقصد الجناية على معصوم. مثل أن یری شاخصاً من بعيد 
فظن أنه جذع نخلة فرماه» فهذا ليس بعمد؛ لأنه لم يقصد 
فرماه فقتله» فإذا هو غير حربي» فهذا ليس بعمد؛ لأنه لم ينو قتل 
المعصوم . 


= للترويح عن حرارة الجو. 


مال تالف: لو رمى شخصا يظح آنه هو المرتك رة لا تقب 
معها التوبة» كردة من سب الله - على المشهور من المذهب - لكن 
تبين أنه غيرهء فهذا ليس بعمد. 

مثال رابع : لو رمى شخصاً يظنه الزاني المحصنء والزاني 
المحصن غير معصوم؛ لأنه يرجم حتى يموت» فتبين أنه ليس هو 
الزاني المحصن» فهذا ليس بعمد. 

ويااحظ أن هذا إذا واقق أولياء المقتول على ذلك أما لو 
قالوا: إنك قصدتّهء فقال: لم أقصده» فالقول قول أولياء 
المقتول؛ لأن القصد نية خفية» والشرع لا يحكم إلا بالظاهرء 
والظاهر أنه قصد» ودعواه أنه لم مقضك» أو أنه ننه غير أدمى 
دعوى غير مقبولة منه؛ لأننا لو قبلنا ما ادعاه لكان كل من قتل 
نفساً بغير حق يقول: آنا لم أقصدء أو لم أظنه آدمياً معصوماء أو 
ما أشيه ذللك. 

وقوله: «فيقتله» فلو قصد الجناية بما يقتل غالباً لكن المجني 
عليه سلم› بأن ضَرّبهِ بالفأس على رأسه يريد قتله حتى انفلق› 
لكنه عولج حتى برئ فهذا ليس بقتل عمد؛ لأنه لا بد أن يقتله. 

وقوله: «بما يغلب على الظن موته به» هذا أهم. آی: أن 
تكون الجناية بما يغلب على الظن أنها تقتل» مثل أن يضربه 
بالساطور على راسف وقال:* آنا عا ظبنت آنه يموت! فيذا لا 
يقبل؛ لأن هذا يغلب على الظن أنه يموت به. 

ولو ضربه بالمهفة» وقدر أنه نائم ففزع ومات» فليس بعمد؛ 
لأن المهفة لا يغلب على الظن أن يموت بهاء فانتبه للشروط التى 
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هي الضابط في قتل العمد؛ لأجل أن تنزل عليها الصور التي 
ذكرها المؤلف؛ لأن من الصور التي ذكرها المؤلف صوراً لا 
تنطبق على هذه القاعدة. فينظر فيهاء ثم ذكر المؤلف تسع صور 
فقال : 

«مثل أن يجرحه يما له مَوْرٌ في البدن» هذه الصورة الأولى 
«أن يحرحه)ا الفاعل هو الماتل أو الجانى» والمفعول به هو 
المجني عليه» أي مثل أن يجرح الجاني المجني عليه . 

وقوله: «بما له مور»» فسّره في الروض"' فقال: أي: 
«نفوذ في البدن» مثل لو بطّه برأس الدبوس فهذا له مور في 
البدن» وهو عند المؤلف عمد؛ لكنه على القاعدة لا ينطبق على 
العمد؛ لأن القاعدة: «أن يقتله بما يغلب على الظن موته بها 
وهذا لا يغلب على الظن موته به» اللهم إلا إذا بطّه في مقتل» 
كما لو به فى آالقؤاةء أو فى الوريدء أو ما أشبة ذلك: أمآ لو 
به في مكان متطرف من البدن» فليس هذا بعمد في الواقع» وما 
أكثر الجروح التي تصيب الرّجلء من مسمارء أو زجاجة»ء أو 
نحو ذلك» ولا يقول الئناس: إن هذا يقتل . 
حتى قضى عليه» فماذا نقول؟ نقول: العبرة بالأصلء وهنا ما 
مات من الجرح نفسه » ولكنه مات من التسمم وفساد الجرح. فإن 
جَرّحَه بما له مور في البدن» فقيل له: داو الجرح؛ حتى لا ينزل 
الدم» فقال المجني عليه: لاء بل سأدعه ينزل حتى يقتل الرجل. 


.)١71//17( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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۳ يَضْربَه بحر كُبير ونځوو» 1 ومفةة مثو مء و ةم م ممم مة ملم مم ميةه 
فالمذهب أن هذا عمد من الجاني» ويقولون: «وإن لم يداو 
مجروح جرحه)» فإك قال العجالي: أنا سأذاو نك على لحتني 
التخاضةع فقال المجني عليه : لكي > بار دغه يثحب دما حتى تلقل 
فهنا يرون أنه عمد» لكن الحقيقة أن هذا سفه من المجني عليه؛ 
لأن هناك أشياء نعلم أنها ذا عولحتةه برت فانت الذى جديت 
على نفسكء فیا له : لمكن هن أن ج چە به ٹب ذا جت 
بموسته. 

الصورة الكانية: قوله: «آق يضريه يحجر كير ونحوه» مثل 
ما لو ضربه بمطرقة كبيرة» وقال: آنا لا أدري أنها تقتل» فنقول : 
هذا غير صحيحء بل هذا مما يقتل غالبا فيُقُتل به» حتى لو ضربه 

: . ا : : WY‏ معفم : . 5 
بها في غير مقتل» ولهذا صرح في الروض '' فقال: «ولو في غير 
مقتل» فمات فإنه عمد يقتل به. 

وأفادنا المؤلف بقوله: «أو يضربه بحجر کبیر» أنه لو ضربه 
بحجر صغير فهو شبه عمد» إلا إذا قتله بحجر صغير في مقتل› 
مثل إن ضربه على الكلى» أو على الكيذ: أو ما اة ذلك مها 
يكون. سسا للقتل» فهئا يكون ذلك عمدا. 

ومعرفة كون الحجر يقتل أو لا يقتل يرجع في ذلك إلى 
العرف. فمتى قالوا: إن هذا الحجر يقتل لو ضرب به الإنسان 
ولو في غير مقتل› فيكون القتل بهذا الحجر عمذا. 

مسألة: لو قتله بسوط من كهرباء؟ فينظر إن كان من طاقة 


.)١18/1( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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و يلقي عليه حائطا. أو يلقِيه من شاهق». 1[ [ 225155 





كبيرة تقتل غالبا فهو عمد» وإن كان من طاقة صغيرة لا تقتل غالبا 
فليست بعمد» والطاقة الصغيرة مثل مائة وعشرة» والطاقة الكبيرة 
مثل مائتين وعشرينء أو ثلاثمائة ونحوه. 

قوله: «أو يلقي عليه حائطا» بأن قال له: اجلس تحت هذا 
الجدار واستظل به» فجاء وجلس» وذهب الآخر من وراء الجدار 
وألقاه عليه» فيكون هذا عمداً؛ لآأنه يقتل غالبا . 

ولو ألقى عليه سقفاًء فيُنظر فيه» فإن كان سقفاً مما يقتل 
غالبا فإئه عمدء وإن كان مما لا يقتل غالبا فليس بعمد. 

قوله: «أو يلقيه من شاهق» أي: مرتفع» كأن يصعد شخصض 
وآخرٌ على منارة» ثم يقول له: تعال وانظر إلى الأرض» أقريبة 
هي أم بعيدة؟ فلما نظر الآخر دفعه وألقاه إلى الأرض» فهذا 
عمدء فإن قال: آنا لا أدري أنه سيموت» قلنا: إن هذا مما يقتل 
غالباً» فإن رماه من مكان أبعد فإنه عمدٌ من باب أولى» مع أنهم 
يقولون: إن الهر إذا سقط من مكان قريب مات» ولو سقط من 
مكان بعيد لم يمت» لكن الادمي بخلاف الهر. 

قال فى الروض "'*: لالت عن الصوو آت پاق بسر أسد 
أو نحوه)» الا شل هو مكانه الذي يأوى إليه» فلو أن اق 
ألقى شخصاً في جحر أسد فأكله. فاته يكوق مدا . 

فإن قال الذي ألقاه في الجحر: أليس إذا اجتمع متسبّب 
ومباشر فالضمان على المباشر؟ فالجواب نعم» ولكن إذا تعذر 


(0) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)١١۹/۷(‏ 


أذ في گار آذ خاو رة زلا بتكن المكلس راء 


إحالة الضمان على المباشر فيكون على المتسبب» وهنا يتعذر 
[إخالة الضمان على المباشره وغو الأسد فيكون الضمان على 
اتيب 

قال فى اا 598 (أو مكتوقاً بحضرته), أي : بحضرة 
الاك وص مکتوفا ‏ أ : مربوطة يداه إلى كتفيه ‏ فإنه في هذه 
الحال يكون عمداًء وقد ذكروا قصة جحدر بن مالك حين أخذه 
الحجاج بن يوسف الثقفي في جناية - زعم أنها جناية ‏ فقال له: 
لن أقعلك: ولكن ساتي بأسد وأحبسه عن الطعام خمسة عشر 
دوماء وسا عطاك سما وأقيد يدك الأخرى. فأجاع الأسد لمدة 
خمسة عشر يوماًء ثم أطلقه وأطلق جحدر بن مالك» فانقض 
الأسد على جحدر من شدة الجوع» لكن جحدر رفع السيف أثناء 
انقضاض الآسد» فوضعه فى نحره ومات الأسد ولم يمت 
جحدرء ذكر هذا في حواشي مغني اللبيب» والقصة طويلة. 
والساهد أه ذا العام سكا تة الأسد فهو حمد. 

لكن لو فعل مثل قصة جحدرء فهل يكون عمداأً مع أنه 
أعطاه السيف؟ فى الحقيقة لولا أنه كان قوياء وشجاعاء وقوي 
اتن أكباء لما قذر على الأسد الذي قد جوّع لمدة خمسة عشر 
يوماء ثم أطلق. 

الرابعة: قوله: «أو فى نار أو ماء يغرقه ولا يکنه التخلص 
منهما» فإن ألقي في نار أو فاة ويمكيه المخلض منهما فهدز؛ 
وليس بعمد. 


)010( الروضن المربع مع حاشية ابن فاسم (۷/ ۱1۹). 
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E‏ أذ ته يَحْبِسَهُ وَيَمْنَعَ عَنْهُ الطَعَامَ أَوْ اللات فيو 
من ذلك 2 E‏ ة يموت ذيها غالا ء ETE‏ 22 عو تون 


2 


الخامسة: قوله: «أو يخنقه, أ : د نفسه» سواء بحبل» 
أو بت بتثبيت مادة تكتم النفس» أو ما أشبه ذلك . 

ع والغريب أنه قال فى الروض” :+ «أو 
يعصر خصيتيه» فهل هذا من الخنق؟ نعم ۰ 

ولو وضع يده على فمه دوث أثقه فليس ب طق ؛ لأثه يمك 
التتفس : وكذلك لو وضع يده على أنفه دون فمه فليس بخنق› 
لکن لو وضع يده على أنفه وفمه فهذا خنق. 

السادسة: قوله: «أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب 
فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا» فإذا حبسه ولم يعطه ماءً 
ولا طعاماء حتى مات فى مدة يموت فيها غالباء فهذا عمد 
ولهذا قال النبي د : يغلت النار امرأة فى هرة حبستها حتى 
مانت لا هي أطعمتها ولا هي سقتها...»“ فهذا من صور العمد. 

والهدة الت يموت فيها غالبا تختلف فى الحر والبرد» 
فيرجع في ذلك إلى أهل الخبرة» فإذا قالوا: إن بقاء الإنسان في 
هذا المكان. وفي هذا الزمان» يعتبر مدة يموت في مثلها غالبا 
قلنا: إنه عمد. 

فإذا حبسه ومنعه عن الطعام والشراب في مدة يموت فيها 
غالبا ٠‏ فهذا من صور العمد؛ لأن الإنسان إذا حبس عن الطعام 


(۲( انر بے ار في المساقاة/ باب فضل سقي الماء »)۲١٠١(‏ ومسلم في 
السلام/ باب تحريم قتل الهرة )۲۲٤۲ /۱٥۱(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 





والشراب فإنه يموت» وقال بعض أهل العلم: «ومثله لو حبسه في 
الشمس فى أيام الصيف حتى مات» أو حبسه في ليالي البرد في 
أيام الشتاء فمات» وهذا صحيح» وهذه الصورة وإن كانوا لم 
يقولوها لكننا ننزلها على الضابط . 

قال فى الروضن ‏ : قرط تعر الطلب عليه والا فيد 
يت يشرط أن ينعدو الطللب على المسبوس» قان كات لا يتعثر 
عليه الطلب» بحيث لو طلب الطعام أو الشراب لوجده»ء فليس 
بعمد وهدرء كما قلنا فيما لو ألقاه فى نار أو ماء يغرقه ويمكنئه 
التتخلص . 000 

السابعة: قوله: «أو بقتله يسحر» والسحر عبارة عن عزائم› 
وعقد» ورفى. وأدوية. يتوصل بها إلى ضرر المسحور في بدنه» 
أو عقله. 

فإذا وضع رجل السحر لشخص حتى أثر فيه ومات» فإن 
هذا يكون قتلاً عمداً؛ لأن السحر يقتل مثله غالباًء ولكن تقدم لنا 
أن الساحر يجب أن يقتل حداء فهذا الساحر وه قله لسبيين: 
الأول: قتله لحقٌّ الله عر وجل - إذا لم نقل بكفره» الثاني: قتله 
لحق أولياء المقعولء فهكا تعارفن ععتنا حقان حق أولياء 
المقتول» وحق الله عر وجل» فأيهما يقدم؟ 

الجواب: يقدم حل أولياء المقمعول» فَإذا قال أولياء 
المقتول: ما دام أن الرجل سيقتل فنحن نريد الدية فلهم ذلك 


سك عم سم تر 
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أو بسمء أو شهدث عَلَيْهِ بين بمَا يوجب قتله» ثم رجعواء 
.1 ر 8 ” e‏ 

وقالوا: عمدنا له م TTT TTT‏ م TOTO TTT‏ 





وإن قالوا: نريد أن نقتله ونشفي صدورنا منه فلهم ذلك. 

وعلى هذا فنقول لأولياء المقتول بالسحر: إن شئتم 
أعطيناكم هذا الساحر فاقتلوه أنتم قصاصاء وإن شئتم قتله ولي 
الأمر حداء ولكم الدية. 

فإن سحره حتى ذهب بعقله فهنا عليه الدية» كما سيأتي ‏ إن 
شاء الله - في دية المنافع . 1 

الثامنة: قوله: «أو بِسُمٌّ» أي: أو يقتله بسّم» وذلك بأن يضع 
له السّم في ماءء أو في طعام ويسقيه إياه وهو لا يعلمء فإن علم 
أن فيه سما وأكله» أو شربه»ء فهو هدرء لکن إن كان لا يعلم 
فيكون الذي وضع له السم قاتلا عمداً. 

فإن قتله بزجاج وضعه داخل الطعام فإنه عمد؛ لأنه يقتل 
غالباء حتى أن بعض الناس إذا لم يقتل الهرة بالسم قتلها 
بالزجاج؛ لأنه أحياناً إذا وضع له السم وأكله تقيأه وسلم منه» لكن 
إن وضع له الزجاج» فإن تقيأه لم يسلم» وإن ابتلعه لم يَسْلم . 

التاسعة: قوله: «أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله» لم 
يقل: بما يبيح قتله» وبينهما فرق . 

قوله: «ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله» فإذا شهدوا بما يوجب 
قتله» كأن شهدوا بأنه زنا وهو محصن - وزنا المحصن يوجب 
الرجم - فحكم القاضي بشهادتهم» ورجم هذا المشهود عليه» ثم 
رجعوا وقالوا: نحن راجعون عن شهادتناء ومتعمدون لقتله» فهنا 
يكوة قيله عمد , 


8 مر : 8 ي 3 E‏ م ر 2 Es‏ ات ل 3 و 
وَنحوّ ذلك» سه العمل ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم 


يَجْرَحْه بها گَمَنْ ضَرَبَهُ في غَيْرٍ مَمَتلٍ سوط » أو عضا 





وأما لو شهدوا بما يبيح قتله ولا يوجبه فإنه ليس بعمد؛ 
لأنه يمكنه التخلص من ذلك» مثل أن يشهدوا عليه بردة تقبل فيها 
العوبة4؛ لأنه من الممكن أن المشهود عليه يتخلض بالعودة إلى 
الإسلام. 

مثال آخر: شهدوا عليه بأنه جحد فريضة الصلاة» فهذه ردة 

نبيح القتل ولا توجبه؛ فمن الجاتر أن يقول الرجل : آنا تبت 
7 اش وأقر إقراراً من قلبى بأن الصلوات الخمس واجبة» فهنا 
يرتفع القتل عنه. 

قوله: «ونحو ذلك» الإشارة في «ذلك» إلى ما سبق» أي: 
ونحو هذه الصور» فالمسالة ليست محخصورة: والواجب أن رجتم 
إلى الضانط: ونقول في العمد: «هو أن يقصد من يعلمه آدميا 
معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به». 

قوله: «وشيه العمد أن دقصد حنابة لا تقتل غالبا» فالعمد 
وشبه العمد يشتركان في القتل› لكنهما يختلفان في أن العمد تقتل 
الجناية فيه غالا وشبه العمد لا تقتل غالاء لكن اشترط المؤلف 
شرطا فقال : 

«ولم يجرحه بها» وقيده بهذا القيد؛ لأنه إن جرحه بها ولو 
كانت لا تقتل غالبا صار عمداً» مثاله: قول المؤلف: 


«كمن ضربه في غر مقتل بسوطء أو عصا صغبره» فان 


E 224256 52 22 0ه‎ TTT TTT TT أو كر‎ 


سوط أو عصا صعيرة » فنقول : هدا ليسن يعمد ل سره عمل » 
ودليله قصة المرأتيخق من هذيل اللتين اقتتلتاء فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى النبي كك : «آن 
دية المرأة على العاقلة» وقضى بدية الجنين غرة عبد أو أمة»“ 
قال أهل العلم: هذا الحديث هو الأصل في إثبات شبه 
العمد؛ لأن الجناية متعمدة» لكن الآلة التى حصل بها القتل 
لا تقتل غالبا . 

قوله: «أو لكزه» إذا لكزه فى مقتل فإنه عمد؛ لأنه يقتل 
غالبأ» وموسى عليه السلام وكز القبطى فمات» قال تعالى: 
رکو موس فقضیٰ ع 4 [القصص : ٥‏ وكان مو سى عليه السام 
رجلا شديدا قريا» لما براض الإسرائيلي اتل القبطي» وكزه فقضى 
قلي ومات» ولهذا قال ري إفى فت مهم E‏ 
لون [القصص: ۴۳]. 

والفرق بين العمد وشبه العمد: 

أولاً: يشتركان فى قصد الجبابةء ويختلفان فى الآلة التى 
حصلت الجتاية. بها. 

ثائياً: المد قيه قصاص» وشبه الحمد ليس فية قضاص. 

ثاكا: عية العمد على القاتل» ودية شيه العمد على العاقلة. 

راسا العمد لبن نيه كقارةة وليه العمل فة كثارة. 





CYR 8 
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أما التغليظ فى الدية فإن. المشهور من سذهب الحنايلة أنهما 
توا ۰ 

قوله: «والخطاً أن يفعل ماله فعله» (ما) اسم موصول 
بمعنى الذي» وإن شئت فقل: إنها نكرة موصوفةء أي: أن يفعل 
شيا له قعلة. 

قوله: «مثل أن يرمي ما بظنه صیدا» كرجل أراد أن یرمی 
الصيد فاصساب إتساثاء فع الصَيد له فل تكن إن كانت 
الدكرمة قد مت ذلك فلس له قله لان لل أوجي علينا طاعة 
ولي الأمر في غير المعصية» ومنع الصيد في زمن معين أو مكان 
معين ليس بمعصية» فيجب علينا طاعته فيه» وأنا أعتبر أن منع 
الدولة من الحم الشرعي الواجب اتباعه إذا لم يكن معصيةء فإدا 
رس ضیدا لع تمنع مته شرصا قأصاب إنسائاً فإثة خطاء والخطا 
هنا في القتل لا في الآلة؛ لأن الآلة تقتل غالبا 

قوله: «أو غرضاً» الغرض هو الهدف» فلو نصب غرضا 
برسي إليهء اقلما أطلق الرصاصي اساب إتساتاً ولم يقضدم قان 
يكون خطأء وتوجد مراماة بالأحجارء بأن ينصبوا لهم نيشاناً أي : 
خشبة يغرزونها في الأرض» ثم يترامون عليها» وقد وقعت قصة 
في ذلك» وهي أن أحدهم لما أطلق الحجرء فإذا بالثاني قريب 
مما يُسمّى بالنيشان» فضربه على رأسه وتوفي» فهذا القتل خطأء 
حتى لو كان الحجر الذي رمي به كبيراً فإنه خطأ؛ لأنه لم يقصد. 


(۱) قال فى الروض : (أو ألقاه في ماء قليل. . . إلخ) (۷/ .)٠١١‏ 
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وعلم من قوله: «أن يفعل ما له فعله» أنه لو فعل ما ليس له 
قعله بجتاية تقدل غالبا فهو عمد» مثال ذلك: أن يرهى شاة قلان 
فيضيبه هوء فعلى رأئ المؤلف يكون عمداً. 1 

مثال آخر: أراد أن يرمى الرطب على النخلة فأصاب 
صاحب الثمرة» فيكون عمداً على ظاهر كلام المؤلف. 

لكن هذا الظاهر فيه نظرء بل نقول: إذا فعل ما ليس له 
فعله فأصاب آدمياًء فإما أن يكون ما قصده مساوياً للآدمى أو 
دوتهه فإن كان مساوياً للأدمى تهر عند بلا شكه معل أن 
يرمي لضا بظته فلاناً معضوع الدعء كآصاب شخصا آخر: 
وقال: آنا ما علمت أن هذا فلان» كما لو أصاب أخاه ‏ أي: 
أخا القاتل ‏ فإنه سيندم؛ لأنه لم يرد قتله» لكنه أراد قتل 
معصوم مساو للمقتول» فالحرمة واحدة» فنقول: هذا أراد قتل 
مسلم فأصاب مسلماًء فهو قتل عمد؛ لأنه أراد هتك حرمة 
الم : 

ولو أن رجلا رمى الرطب على النخلة ليأكل منها فأصاب 
إنساناً نقول: القتل عمد على المذهب! لكن الصحيح أنه ليس 
بعمد؛ لأنه لا شك أن هذا الرجل لو علم أن على النخلة شخصاً 
معصوماً لم يقتله» وحرمة التمر ليست كحرمة الآدمي» ولو أراد 
قتل شاة فقتل صاحبها فالقتل على كلام المؤلف عمد» والصواب 
أنه ليس بعمد؛ لأن حرمة الشاة ليست كحرمة الآدمي. 

فالصواب أن يقال: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمياء أو 
يفعل ما ليس له فعله فيصيب من حرمته دون حرمة الادمي. 


كتاب الجنلباك ا 
أؤ شَخُْصاء قَيْصِيبَ آدميّا لَمْ يَفْصِدْهُ وَعَمْدُ الْصَّبِيّ 
وَالْمَجْنُونِ . 

فإن رمى معصوماً غير مسلم فأصاب مسلماً فالظاهر أنه 
يعثبر عمهذأء صحيحٌ أنه لا يقتل به؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافرء 
لكن الحرمة والاحترام للمعصوم كا لاحترام للمسلم. 
المسلم . 

قوله: «أو شخصا» أي: شخصاً مباح الدم» كزان محصن 





قوله: «قنيصيب آدميا لم بقصدد» وقل سبق . 

قوله: «وعمد الصبي والمجنون» هذا النوع الثاني من الخطأء 
فإذا تعمد الصبى أو المجنون القتل فهو خطأًء. أما المجنون 
فظاهر؛ لأن من شروط العمد القصدء والمجنون لا قصد له. 

وأما الصبي ‏ والمراد به هنا من دون البلوغ» كمن عمره أربع 
عشرة سئة وعشرة أشهرء وكمن عمره خمس عشرة سنة إلا ثلاثة 
أيام ‏ فعمده خطأ ؛ لحديث : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى 

: 98 ان 5 11 ` 

يبلغ » وعن المحنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ) ٠‏ 
أن بعض الناس وهو نائم يخرج إلى الوادي شمال البلد» وهو 
)010( أخر جه أبو داود في الحدود/ بات في المجنون يسرق أو يضيب واا (94؟:)2 

والنسائي في الطلاق/ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج »)١51/7(‏ وابن ماجه 


في الطلاق/ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم »)١51١(‏ وصححه ابن حبان 
(؟55١).‏ والحاكم (۲/ )٥۹‏ ووافقه الذهبى عن عائشة - رضى الله عنها -. 


G3‏ ظ كتاب الجنليات 
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واضع رأسه على كتفه» وبعضهم يقوم يشرب ثم يرجع وهو لا 
يعلم» فعمد النائم ‏ أيضاً - يعتبر من الخطأ؛ لأنه لم يقصد» ومن 
شروط العمد. الققضد. 

وعمد السكران على المذهب عمد؛ لأنه لا يعذر به» وكل 
أقوال السكران وأفعاله معتبرة» ولهذا يقع طلاقه» ويصح إقراره. 
وعتقه» وإيقافه» فلو أن سكرانا قال: جميع زوجاتي طوالق. 
وجميع عبيدى أحرار؛ وجميع أملاكى وقف» وفي ذمتي لفلان 
ألف مليون! فالمذهب أنه يصحء فتطلق جميع زوجاته» ويصبح 
عبيده كلهم أحراراًء وماله كله وقفاًء ويلزمه لفلان ألف مليون. 

لكن الصحيح أن السكران لا يؤاخذ بأقواله فلا يقع عتقه. 
ولا طلاقه» ولا وقفهء ولا إقراره. 

كذلك أفعال السكران موضع خلاف» فمن العلماء من قال : 
يؤاخذ بأفعاله؛ لأن الفعل أقوى من القول؛ إذ إن كون السكران 
يجترئ على الفعل معناه أن هناك إرادة بخلاف القول» وعلى هذا 
القول يكوك قله عمدا . 

لكن الصحيح أنه لا يؤاخذ بفعله أيضاًء إلا إذا قال: إنه 
سيسكر لأجل أن يقتل» يعنى أنه عرف أنه لو ذهب إلى فلان وقتله 
وهو صاح أنه سيقتل به» فأراد أن يسكر لأجل أن يقتل هذا 
الرجل» فهذا لا شك أنه عمد؛ لأنه قصد الجناية قبل أن يسكر. 

والفرق بين الخطأ وقسيميه : 

يشترك الخطأ وشبه العمد فى أمورء ويفترقان في أمور. 
فيشتركان في التالي : 
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أولاً: أنه لا قصاص فيهما . 
فاقيا أن فهما الدة. 
ثالثاً: أن الدية على العاقلة. 
ويختلفان في التالي : 


ولا آن شه الد قمدء: واللقطا س بقصد. 
اتا آل دية شه العمد مقلظة: ودية الخطا غير مغلظة. 
ثالثاً: أن شبه العمد فيه إثم» والخطأ لا إثم فيه. 


ويفارق الخطأ العمد فى التالى : 

آولاً: أن المد فيه قصاص» والطا لا قساض فيه 

ثانياً : العمد ديته مغلظةء والخطأ مخففة 

ثالثاً: العمد ديته على القاتل» والخطأ على العاقلة. 

راط السد ل كقارة قد ,الغا ف تقار 

خامساً: العمد فيه إثم عظيم» والخطأ لا إثم فيه. 

وأنا أدعو إلى معرفة الفوارق والجوامع؛ لأن من أهم ما 
يكون أن يعرف الإنسان الفروق بين مسائل العلم» والوجوه التي 
تجتمع فيه» حتى يميز ويفرق. 
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بير الود 


کے فصل 
تقل الا غة پااج - E‏ ”2 


قوله: «تقتل الجماعة بالواحد» أي: إذا اجس جماعة على 
قتل إنسان فإنهم يقخلون جميعا» مكاله: خيسة اجتيعوا .على قل 
رجل» فيقئلون جميعاً» قان قيل: ما الدليلء وما التحليل؟ لآن 
ظاهر الحكم في هذه المسألة أنه حكم جائر» فكيف نقتل خمسة 
بواحد؟! 

أما الدليل فهو ما ورد عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فى جماعة 
اشتركوا في قتل رجل من آهل اليمن» فأمر عمر ‏ رضي الله عنه - 
١‏ فوم جما وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء ء لقتلتهم 4 

2 لو ات تفق آهل بلد كامل على قتله لقتلتهم به. ومر 
- رق لله عنه ‏ ممن اشتهر بالعدالة: ومع ذلك قتلهم جميعاً به 
فالحكم ليس بجَور. 

أما عم حيث: العظر» فلآن هؤلاء الجماعة قعلوا تسا 
عمداء وتجزئة القتل عليهم مُحال؛ إذ لا يمكن أن نقتل كل 
واحد خمس قتلة» والقتل لا يمكن أن يتبعض» ورفع القتل 
عنهم ظلم للمقتول؛ لأنهم أعدموه وأزهقوا نفسه» فكيف لا 
تزهق أنفسهي؟! 

فلهذا كان النظر والأثر موجبين لقتل الجماعة بالواحد» لكن 
لا بد من شرطء وهو أن يتمالؤوا على قتله» أو يصلح فعل كل 
واحد للقتل لو انفرد. 
8 ات ری فى الديات/ باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص 

منهم كلهم؟ (5897) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


كتاب الجنابات 0 


وان سقط القوّد ادوا دية واحدة 6 مب م e‏ 


مغال الالو قالوا: هذا الرجل عغله مال كثيرء ستشا 
ونأخذ مالهء فقال أحدهم: اجلس أنت في هذا المكان مراقباء 
رآئت فى هذا المكات الآخر عراقباء وأعسدثا يشحل السكين. 
وأحدنا عله فهنا تمالوؤوا على قتله. 

عذال ما لس يحمالوواء لكن إل كل وإحاء بصا ا 
كاتس أراكوا أن يهجموا على شخص لتتدله واد ماله؛ دون أن 
يطل أسملهم على الأشيرء ولم يعلم أحدهم بالآخرء لكن قذَّر الله 
قعالى ‏ آن پارا جميعا ليلذ وکل شخض رمى هذا الرجل» 
فأحدهم أصابه في بطنه» والآخر في صدره» والآاخر فى ظهره» 
فمات الرجل فهنا يقتلون جميعاً؛ لأن فعل كل واحد منهم يصلح 
للقوة لو أنشرد. 

ولو جرحه أربعة بدون اتفاق وخامس لكزهء فهنا يقتل 


الأربعة» والخامس الذي لكزه لا يقتل؛ لأن فعله لا يصلح للقتل 


لو انفرد. 
قوله: «وان سقط القود» اى سقط القصاص لأى سينا من 


قوله: «أدوا دية واحدة» مثل أن قال أولياء المقتول: نحن لا 
نريك فقتل هؤلاءء لكن تريد. الدية» فيلزمهم دية واحدة» فإذا كانوا 
عشرة والدية مائة من الإبل فعلى كل واحد منهم عشر من الإبل». 
والغرق بين الدية والقعل أن الدية تعمرا: فيمكن أن تحيل كل 
واحد 525 منهاء لحن القتل لا يتسجز أ , 

ثم ذكر المؤلف مسائل تشيه الأشهراك» ولبست اشعراكاء فقال: 


0 كتاب الجنابات 


وَمَنْ أَكْرَهَ مُكُلّفاً عَلَى قل مُكَافِيِهِ كَمَتَلَهُ كَالقَثْلُ أ 


«ومن أكره مكلفاً على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية 
عليهما» «مَّن» من صيغ العموم؛ لأنها اسم شرطء لكنها ليست 
على عمومهاء وإنما المراد بها من أكره ممن يُقاد لو تعمد؛ 
ليخرج بذلك إكراه الصبي والمجنون؛ لأن الصبي أو المجنون لو 
أكره أحدهما مكلفاً على قتل مكافئ لم يكن عليه شيء؛ لأن 
عمده هو بنفسه خطأء فَعَلِمنا أن قول المؤلف: «مَنْ أكره» ليس 
على عمومه» وإنما هو من باب العام الذي أريد به الخصوص. 
وهل لذلك نظير في اللغة العربية» أو في الشرع؟ 

الجواب: نعم» وهو كثير» قال الله تعالى عن عادٍ: #تدمر 
3 شىء بأمَرٍ ربا ومعلوم أنها ما دمرت السماء» ولا الأرض» 
ولا المساگن قال تعالے: وا كع إلا س 
[الأحقاف: .]۲١‏ 


7 


وقال غا لے : EL‏ قال لھم الاس 9 الاس ق ام جبَعوأ لك 4 
[آل عمراك: 1 ومعلوم أ القائل واحد» وأن الجامعين لهم 
ليسوا كل الناس. 

وقوله: «مكلفاً» هو البالغ العاقل. 

وقوله: «على قتل مکافئه» أي: على قتل شخص مكافئ 
للقاتل المكرهء وسشناتى إن شاع الله المكاقأة لين باب شروط 
القصاص . 

وقوله: (فقتله) آق: المكره قل من أكره على قتله . 
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وقوله: «فالقتل أو الدية عليهما» القتل أى : القصاضص: 
و«أو» للتنويع لا للتخيير. 

فالقتل إذا اختير» أو الدية إن عفى عنه. 

وقوله: «عليهما» أي: على القاتل ومن أكرهه؛ لأن المكره 
ملجئ» والمكره أراد قتل غيره لاستبقاء نفسه» فكل منهما ظالم» 
فصار القود أو الدية عليهما. 

وقيل: الضمان على المكرّه وحده؛ لأنه ليس له الحق فى 
أن يقتل غيره لاستبقاء نقسه. فيقول للذي آكرّعه مكلاً: لا أقدل 
أبداً» وافعل ها خت ولو أن لی أما أن أتعمد 31 أقتل تقسا 
محرّمة لمجرّد أنك أكرهس فهنا لا يسكن: ولیس هذا من سيق الله 
الذي عفا الله عنه عند الإكراه» فهذا حق أدمى» ولهذا فهذا القول 
قوي جداً. ۰ 

وقيل: إن الضمان على المكره؟ لأن المكره سلجي 
والمكره عشطر» ولرل إكراه ذلك ما خمله» وتكن عذا السلا 
بالسبة إلى تعليل القول بانه على المكزه ضیف سينا لا يقايلة, 

قالضواته: آله إها على المكزهة أو عليهما جميعاة وسل 
ينظر القاضي إلى ما هو أصلح للناس في هذه المسألة» فإن 
لها جمعاء ورأى أن المصلحة تقتضى ذلك فليفعل . 

وهذا ما لم يكن المكره كالة» فإن كان المكره كالة فإن الدية 
أو القود على المكره» ومعتى قولنا: اكالة» مثل أن ياخذ الرجل 
رجلاً نشيطاً. فيمسكه : ويضرب به رجلا آخرء فمات فهنا القود أو 
الدية على القاتل؛ لأن هذا صار كالالة لا يستطيع أن يتخلص . 


مسألة: إذا قال شخص لآخر: اقتل نفسك وإلا قتلتك» فما 
الحكم؟ 

الحواب: قال فقهاء الحنابلة: إنه إكراه» وعلى هذا 
فالضمان على المكره؛ وقيل ليس بإكراهة لأن هذا الذى قتل تشه 
لا يستفيد استبقاء نفسه لو تركهاء فلا يستفيد من قتل نفسه شيعا 
وما دام أنه مقتول فليكن القتل بيد غيره» فهذا ليس من باب 
الإكراه. 

وعلى كل حال فهذه المسائل الخلافية التي ليس فيها دليل 
واضح يفصل بين الأقوال؛ ينبغى ي أن يعطى الحاكم فيها سعة في 
الحكم بما يرى أنه أصلح للخلق؛ لأن هذه المسائل ما دام أن 
فيها سعة في أقوال المجتهدين من آهل العلم» والناس يحتاجون 
إلى سياسة تصلحهم» فلا حرج على القاضي إذا اختار أحد 
الأقوال لإصلاح الخلق . 

ولذلك يذكر عن بعض السلف أنه قال لابنه مرة: افعل كذا 
وكذا في حكم من الأحكام» فلم يفعل» فقال الوالد: افعل وإلا 
أفتيتك بقول فلان» وهو قول أصعب وأشق 

فهذه المسائل التي مصدرها الاجتهاد» وليس فيها نص يلزم 
الإنسان بأن يأخذ به فلينظر إلى ما يصلح الخلق . 

وقوله: «على قتل مكافئه» يحتاج إلى قيد» وهو أن يكون 
مكرهاً على قتل معين» بأن يقول له: اقتل فلاناً وإلا قتلتك» وأما 
لو قال: اخرج إلى السوق» وأتني برأس رجل من المارّة» فإن لم 
تفعل قتلتك» فذهب وقتل شخصاً في السوق» فهذا غير معين» 


كناب الجنابات 


سے 
س س ص 


سي 4 ا o2‏ ت ات ٤ه‏ ل سل اه ر ن را ت ہر ل 
وإن أمَرَ بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه» 666 ههه 


فالقصاص هنا على المذهب ‏ يكون على القاتل؛ لأنه لم يكرهه 
على قتل معين» والفرق أن المكرّه في قتل المعين مُلْرّم بهذا 
الشخص بعينه. أما ذاك فما ألزم بهذا الشخص المعين» فهو الذي 
اختار أن يقتل فلانا دون فلان. 

قوله: «وإن أمر بالقتل غير مكلف» لو قال للصغير: اذهب 
إلى ذلك الرجل النائم واقتله» ففعل ذلك الصغير ما أُمِر به وقتل 
الشخص» فهنا الضمان على الآمر؛ لأن عندنا متسبباً ومباشراً. 
والمياشر غير سکاف ومقله لو آعر مجقورنا يقل شخقص فل 
فالضمان على الآمر. 

قوله: «أو مكلفاً نجهل تحرىمه» آش: اسر شخصا بالها 
عاقلا لكنه لا يدري أن القتل حرام. وليس المعنى أنه يجهل 
تحريم القتل بالنسبة إلى هذا المعين» لكنه يجهل تحريم القتل 
مطلقاًء مثل أن يكون رجلاً أسلم قريباً. 

مثاله: رجل جاء بخادم من بلدٍ بعيد. لا يدري عن 
الإسلام شيئاًء وتعطلت عليهم السيارة في الصحراءء وكادا 
يهلكان من الجوع» فوجدا رجلاً سميناًء فقال له هذا الرجل 
الذي يعلم تحريم القتل: نحن الآن جعْناء وهذا رجل شاب 
سمين» ولحمه سيكون طرياً اذهب فاذبحه حتى نأكله» فذهب 
الآخر الذي لا يعلم تحريم القتل فذبحه وأتى بأعضائه. فهنا 
الضمان على الآمر؛ لآن المباشر لا يعلم تحريم القتل» ويظن 
أن القتل لا بس به . 

وهذا فيما يظهر في زماننا الآن: سد جدا لحتنا شرل فرقيا . 


53 كتاب الجنايات 
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أو أَمَرَ به السَلطان ظلما مَنْ لا يَعْرفٌ ظلمَّه فيه فقتل › 
فَالمَوَّد أو الديّة على الأمِرء وَإن َل المَأمور المكلف 
ک٠‏ 7 مدب a oa 2 o‏ وو ا 

عَالِما بتحريم الْقَثْلِ فَالضَّمَانَ عَلَيْهِ دُونَ الآمِرء e‏ 


فالضمان على القاتل؛ لأنه لا يجوز أن يُقدم على قتل إنسان حتى 

قوله: «أو أمر به السلطان» وهو الرئيس الأعلى فى الدولة. 

قوله: «ظلماً» أي: أمر بالقتل ظلماًء بأن قال: يا جنود 
اقتلوا فلاناًء فقتلوه. 

قوله: «من لا يعرف ظلمه فيه» أي : وهم لا يعلمون أنه ظالم . 

قوله: «فقتل» فالقود أو الدية على الآمر» وهو السلطان» لا 
على المأمورء ولكن هذا القول فيه نظرء لا سيّما إذا كان هذا 
قتل من أمره السلطان بقتله حتى يغلب على ظنه» أو يعلم أنه 
مباح الدمء اما مجرّد أن يقال له: اقتل فلاناء فيقتلهء فهذا فيه 
نظر؛ لان الاصل تحريم الدماءء» فلك يجور الإقدام عليه إلا 
حيث يعلم الإنسان» أو يغلب على ظنه أن هذا التحريم قد 
زال» ولا سيما إذا كان السلطان معروفاً بالظلمء فإنه يتعين أن 
يرث المافور حتى يعرف أسبات: الأفرء وهذه المسالة لها ثلاث 
أقسام : 

الأول: أن نعلم أن السلطان غير ظالمء فهنا يجوز الإقدام 
على القتل . 





كتاب الجنابات ١‏ اعابت 


واد شتوك نيه ان لا لا يجب د على أَحَدِهِمًا مُنْمَرداً 


کے 


ي نعلم أنه ظالم» فهنا لا يجوز تنفيذ أمره؛ لأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

الثالث: أن نجهل الآمرء ولا ندري هل هو مباح الدم» أو 
محترم الدم» فهذه المسألة فيها خلاف» فالمذهب: أنه يجوز تنفيذ 
أمر السلطان؛ لأن الأصل في السلطان المسلم أنه لا يستبيح قتل 
مسلم إلا بحقه. 

والقول الثاني : لا يجوز» حتى نعلم أنه مباح الدم. 

قوله: «وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما 
منفردا لأبوة أو غيرهاء فالقود على الشريك» لو اشترك في القتل 
شخصان بحيث لو انفرد أحدهما لم يجب القتل عليه» فالقود على 
الشريك» وعلى الثاني نصف الدية. 

وقوله: «لأبوة أو غيرها» مثاله: لو اشترك أب وأجنبى فى 
قتل الولد» فالأجنبى يقتل بالولد. والآب لا يقتل بولده كما 
سيأتي - إن شاء الله في القصاص» فالقتل هنا اجتمع فيه سببان: 
أحدهما: يثبت به القودء والثاني: لا يثبت به القود» فيكون القود 
على الشريك» والثاني لا قود عليه؛ لوجوه المانع وهو الأبوة, 
وأما الأجنبى فلا مانع في حقه فينفذ فيه القودء فإذا كنا 
القصاص على الأجنبى فإن الأب يكون عليه نصف الدية؛ لأن 
الدية تتبعض › والقصاصض لا يتبعض . 

وقوله: «أو غيرها» كالإسلام في قتل الكافرء فلو اشترك 





مسلم وكافر في قتل كافرء فمعلوم أنه لا يقتل المسلم بالكافرء 
فالكافر يجب قتله» والمسلم عليه نصف الدية. 

وكذلك رقيق وحر اشتركا في قتل رقيق» فالحر لا يقتل 
بالرقيق» والرقيق يقتل به» ففي هذه الحال يقتل الرقيق ولا يقتل 
الحر» ولكن عليه نصف ديته» أي: نصف قيمته . 

وكذلك لو اشترك عامد ومخطئ فى قتل إنسان» فعلى العامد 
الشتلء وعلى المقطي تست الديةء مال ذلك رل تعمد قبل 
إنسانِ» وآخر رمى صيداًء فأصاب هذا الإنسان فمات بهماء فهنا 
يقتل العامدء ولا يقتل المخطى» هذا ما مشى عليه الماتن . 

وأما المذهب فإنه إذا اشترك عامد ومخطئ» فإنه لا قصاص 
عليهما؛ لأن جناية أحدهما لا تصلح للقصاص وهي الخطأء ولا 
نعلم هل مات بالخطأ أو بالعمد» وحينئدٍ نرفع حكم القصاص› 
أما لو اشترك أجنبى وأب فى قتل ولده»ء فإن الجناية صالحة 
للقصاص» وامتنع القتل في الأب لمعنى يختص بهء وهو الأبوة؛ 
فلهدذا تق عن الا جى عون الاب 

والماتن رحمه الله لم يفرق بين الصورتين» فالصواب لأن 
القتل في كلا الصورتين لم يتعين فيمن يثبت عليه القصاص» 
فانتفى القصاص فيه. 

فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: تبعض الحكم» فيجب القصاص على الشريك الذي 
تمت فيه شروط القصاص › دون من لم تتم فيه شروط القصاص ٠‏ 
وهو ما مشى عليه الماتن. 


إن عَدَكَ إلى طلب المَالٍ لرمَه صف الدية. 

الثاني : التفصيل بين ما إذا كان ذلك لقصور في السبب» أو 
لمعنى يختص بالقاتل» فإن كان لمعنى يختص بالقاتل وجب 
القصاص على الشريك» وإن كان لمعنى يختص بالسبب لم يجب 
على الشريك» وإنما تجب الدية وهو المذهب. 

الڅالث: أنه لا قفصاص مطلقا حقی قلی س ارك لان 
القتل اشتبهنا فيه» هل وقع ممن يمكن القصاص منه» أو ممن لا 
يمكن القصاص منه؟ 

قوله: «فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية» أي: لو 
اشترك اثنان فى قتل شخص» أحدهما يجب عليه القصاص› 
والآعر ¥ يجب عليه القضاضيء ولكن أرلياء المقعرل قالرا: لا 
نريد القصاص» فهنا الذي كان عليه القصاص يؤدي نصف الدية. 

فإن قال قائل: لماذا لا يؤدي الدية كاملة؛ لأنه لو لم يؤد 
الدية يقتل» فهذه الدية عوض عن نفسه» فما الجواب؟ 

الجواب: أن نقول: لا؛ لأننا إنما قتلناه من أجل تعذر 
تبعض القتل؛ لا لأن نفسه كلها مستحقةء لهذا إذا غدل إلى المال 


لزمه نصف الدية. 


FF‏ من فد 
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قوله: «شروط القصاص» أي : شروط ثبوت القصاص . 

واعلم أن القصاص لغة: تتبع الأثر كالقصص . 

وأما في الشرع فهو أن يفعل بالجاني كما فعل» إن قَتّل 
قتِلء وإن قطع طرفاً فطع طرفهء وهكذا. 

وقد رخص الله لهذه الأمة ثلاث مراتب: القصاص. وأخذ 
الدية» والعفوء فأيهما أفضل؟ ينظر للمصلحة» إذا كانت المصلحة 
تقتضي القصاص فالقصاص أفضل » وإذا كانتت المصلحة تقتضي 
- أخذ الدية فأخذ الدية أفضل» وإذا كانت المصلحة تقتضي العفو 
فالعفو أفضل . 

وهذا يجب على الإنسان فيه أن يأخذ بالعقل» لا بالعاطفة؛ 
لأن بعض الناس تأخذهم العاطفة فيعفون» وهذا ليس بصحيح؛ 
لآننا لستا أحق بالعقو من الله تعالى: والله قد أوجب القصاص 
فقال: يا ين مثا كيب يكم الوصا في ألمتل) [البقرة: 178] 
وكذلك أوجب حد الزاني» وقطع السارق» يوسا أثنيه ذلك. 

وكان اليهود من شريعتهم ‏ حسب ما ذكره أهل العلم ‏ 
أنه لا بد من القصاصء وأنه لا سبيل إلى العفوء ولا إلى أخذ 
الدية» والنصارى شريعتهم عدم القصاص» وجاءت هذه الشريعة 
سطأ بين الشريعتين» فجمعت بين الحزم والفضل؛ لأن ترك 
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القاتل دون أن يقتل يفتح علينا مفسدة عظيمة» وهي التجرؤ 
على القتل وعدم المبالاة به» وقد تقتضي المصلحة عدم 
القصاص» فجاءت هذه الشريعة بين الحزم والفضل» كاملة 
اله 

والقصاص ليس كما يزعم آهل الإلحاد والزندقة» حينما 
يقولون: إن القصاص زيادة فى القتل؛ لأنه إذا قتل القاتل 
شخصاًء ثم قتلنا القاتل يكون فات شخصان» وإذا لم نقتل القاتل 
لم يفت إلا شخص واحدء إذاً فالقصاص خط . 

لكن نقول لهؤلاء الجماعة: هذا مما أعمى الله به بصائركم. 
فإن القصاص حياة» كما قال الله تعالى: اوک فى الْقِصَاصٍ حو ) 
[البقرة: 174]؟ لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل فإنه لن يقدم على 
القتل+ فإذا اقتصصنا من زيد لقعله عمراً؛..فإن خالدا لا يقل 
بكرأء لكن لو تركناه تعدد القتل . 

وقد اشتهر فى الجاهلية عبارة يكتبونها ‏ كما يقولون ‏ بماء 
الذهب» وهي نرليب: القتل أنفى للقتل» أى : أنك إذا قتلت 
انتفى القتل»ء فهذه عبارة جيدة وبليغة» لكن عبارة القرآن أعظم 
بكثيرء ونحن لا نريد أن نقارن بين كلام الله تعالى وكلام البشرء 
لكن نريد أن تبين أن القرآن فى غاية ما يكون من البلاغة» ففى 
القرآة إثيات وقي هله العيارة شي والإثياك لحق بللقيول عن 
النفي» أيضاً الآية تشير إلى العدل في قوله تعالى: ركم في 
لْتِصَاصِ 4 . وفي عبارة العرب لا توجد إشار: للعدل» أيضاً الآية 
ليس فيها ذكر للقتل بل فيها ذكر القصاص وهو العدل والحياة. 


e‏ ظ كتاب الجنابات 
وَهِيَ أَربَعَة: فة التتترله َو ل مشش e‏ 
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وهي ضد الموت» وهذه العبارة فيها ذكر القتل مرتين› أنشيا الآية 
فيها إثبات أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به؛ لأنه تعالى جعلها 
قصاصاء وعبارة العرب. لا كدل على هذا أيضاً فى الآية قوله: 
4453 أي: إثبات أن هذا من مصلحتنا ومنفعتناء وعبارة العرب 
لا يوعد فيها نسية لأاحهد. 

والحاصل أن الآية الكريمة تفيد معانى عظيمة» كلها تدل 
على أن القصاص خير للأمةء فما هي شروط القصاص؟ 

الحواب : 

قوله: «وهي أربعة: عصمة المقتول» ا شروط القصاص 
أربعة: الأول: عصمة المقعول: أى أن يكوة المقعول محصوماء 
أي : معصوم الدم» لا خضو ما في رأيه» إذا قال شيتاً لم يخطى, 
كما يقول أئمة الروافض . 

والمعصومون أربعة أصناف: المسلم» والذمي» والمعاهد» 
والمستامن . 

فالمسلم واضح» والذمي هو الذي عقد له ذمة» يعيش بين 
المسلمين ويبذل الجزية» والمعاهد الذي بيننا وبينهم عهد وهم في 
ا والمستامِن الذي اماه في 0 لتجارة» سواء كانت 
جلبا أو أخذاء كما قال تعالى: #وَإِنَ أ حد من الْمَتْرَكِينَ أسْتَجَارَكَ 
اح حَقّ يسْمَمَ كلم ته ف اة ماد (الغرية: +]: 

قوله: «فلو قتل مسلم أو ذمي حربياً أو مرتداً لم يضمنه 
بقصاص ولا دية» الحربي هو الكافر الذي بيئنا وبينه حرب» وليس 


باب شوط القصاص (rv‏ 


الثّائى : التَكُلِيك» فلا قضاص على صغير ولا 


چ 
. 5 
سے بن 


بيننا وبينه عهد» مثل اليهود الذين احتلوا فلسطين» فهؤلاء ليس 
بيننا وبينهم عهد. 

فإن قال قائل: إن بيننا وبينهم عهداًء وهو العهد العام في 
هيئة الأمم المتّحدة. فنقول: هم نقضوا العهد؛ لأنهم يعتدون 

وقوله: «أو مرتداًا ا إن قتل ردا لم يضمنه ولا يقتل 
به؛ لأنه غير معصوم الدم» لكنه يعاقب على قتله» فيعزره الإمام؛ 
لأنه ليس لأحد أن يفتات على الإمام» أو نائبه. 

والردة اس اة کیره نها أن ستهزئ بالله» أو 
برسوله كَل أو يجحد فريضة معلومة من فرائض الإسلام» أو 
يترك الصلاة تركاً مطلقاًء أو ما أشبه ذلك» والمرتد غير معصوم 
الدم» بل يجب على ولي أمر المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام» 
قن تاب وإلا وجب عليه أن يقعله؛ لأن وجرد المرثكلين بيد 
المسلمين إفساد كبير في الأرض» فهو أعظم من ذنوب كثيرة» 
ولهذا لو أن ولاة أمور المسلمين قضوا على المرتدين» إما بتوبة 
منهم» وإما بإعدام» لقل المرتدون. 

ولو أن شخصاً قتل زانیا محصنا لم يضمته؟ لأن الزائي 
المحصن غير معصوم الدم. 

قوله: «الثاني: التكليف» أي : تكليف القاتل . 

قوله: «فلا قصاص على صغير ولا مجنون» لأنه لا يتصور 
منهما عمد» وقد سبق لنا أن عمد الصبي والمجنون خطأء فلمًا 


س( ظ كتاب الجنايات 
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لم يتصور العمد منهما صار لا قصاص عليهماء قال في المغنى : 
«بلا خلاف بين أهل العلم». 

وحد الصّغر هو ما دون البلوع» فلو .أن رجلا ولد في 
الساعة الثانية عشرة عند منتصف النهارء وقتل شخصاً في أول 
النهار وهو في الرابعة عشرة من عمره» وقتل آخَحرَ آخر النهار» 
فالأول لا يقل به؛ لأنه لم يبلغ بعد ويقتل بالآخر؛ لأنه قتله 
بعد بلوغه» وإذا كان الرجل يجن أحياناً ويعقل أحياناء فان قتل 
في حال جنونه لا يقتل» وإن قتل في حال عقله يقتل . 

ولو زال عقله بغير الجنون كالكبّر وهو الهرم الذي بلغ 
الهذيان وسقط تمييزه» وخرج يوماً من بيته» وسيفه بيده» فرأى 
شخصا فض به على وا سك فلا يقتل به. 

ولو أن رجلاً خرج من بيته سكراناً ‏ والعياذ بالله - ومعه 
السيف» فقابله رجل فجت رأسه. فهذا على المذهب يقتل؛ لأنه 
زال عقله بأمر لا يعذر به» بل بأمر محرم. 

قوله: «الثالث: المكافأة, بأن يساويه في الدينء والحرية: 
والرق» أي: يساوي القاتل المقتول في هذه الأمور. 

فقوله: «في الدين» بأن يكون مسلماً يقتل مسلماً . 

وقوله: «والحرية» بأن يكون حرأ يقتل حرا . 

وقوله: «والرق» المراد بالرق في كلام المؤلف الملك؛ لأن 
الرق داخل في كلمة الحرية؛ لأنه عند التساوي في الحرية يكون 
حر مع حرء وعند عدم التساوي يكون حر مع عبدء أو العكس . 


باب شيوط اتسا 0 
فاد تل مسلم بکافر» 2 Asian ARDS AS‏ 


والمراد بالمساواة في كلام المؤلف ألا يكون القاتل أفضل 
من المقتول. 

وكلام المؤلف ‏ رحمه الله - في المساواة فيه نظرء 
والضوات: أن يقال : َل يقضل القاتل المقتول في الدين» 
والحرية» والملك. 

فلا يقتل مسلم بكافر؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في 
الدينء ولا يقعل حر بعبد؛؟ لأن القاتل أقضل من المقتول فى 
الحرية» ولا يقتل مكاتب بعبده» مع أن كليهما عبد. لكن 
المكاتب أفضل؛ لأنه مالك له؛ ولهذا قلنا: إن صواب العبارة 
«في الحرية والملك»2. 

والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيدهء وإذا اشترى 
تسه من سيده فقت علاك الکسه. 

قوله: «فلا يقتل مسلم بكافر» دليله ما في الصحيح من 
حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن النبي يه قال: 
«وأن لا يقتل مسلم بكافرا"» وقوله بي: «المؤمنون تتكافأ 
دماؤهم»''. فيدل هذا على أن غير المؤمنين لا يكافئ المؤمنين 
في الدماء» ومن جهة المعنى أن المسلم أعلى وأكرم عند الله من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات/ باب العاقلة .)1۹٠۳(‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)١١14/1١(‏ والنسائي في القسامة/ باب سقوط القود من المسلم 

للكافر (۸/ ۲۳) عن على رضي الله عنهء وأخرجه أبو داود في الجهاد/ باب في 

السرية ترد على العسكر »)7170١(‏ وابن ماجه في الديات/ باب المسلمون تتكافاً 


دماؤهم (Y 1A0)‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه؛ وصححه 
الألبانى فى الإرواء (۷/ 776). 


اوەر 3 


رلا حر بِعَبْدِء وکسه يتل وَيُقْتَلَ الذگر بالأنتّى. وَالأنْنَى 


الكافر» والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه فهذه أدلة أثرية ونظرية في 
أن المسلم لا يقتل بالكافر 

قوله: «ولا حر بعيد» أى: لا يقتل الحر بالعبد» وهذه 
المسألة اختلف فيها أهل العلمء فالمذهب أن الحر لا يقتل 
بالعبد؛ لأن الحر أكمل من العبدء إذ إن العبد يباع ويشترى› 
وديته قيمته» فلا يمكن أن يكون ما يباع ويشترى مکافئا للحرء 
ولهم أحاديث لكنها ضعيفة منها: «لا يقتل حر ع 

ولهذا ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو رواية 
عن أحمد. إلى أن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم»”"' 
وهذا القول هو الصواب. 

قوله: «وعكسه يقتل» فيقتل الكافر بالمسلم؛ لعموم الأدلة 
الدالة على ثبوت القصاص» وكذلك يقتل العبد بالحر؛ لعموم الآدلة. 
وإذا كان العبد يقتل بالعبد بنص القران: #والعبد ألمب [البقرة: 1178] 
فقتله بالحر من باب أولى» وكذلك يقتل المملوك بالمالك» فالعبد 
المملوك للمكاتب إذا قتل سيده فإنه يقتل به؛ لأنه دونه . 

قوله: «ويقتل الذكر بالأنثىء والأنثى بالذكر» لعموم قوله 
(1) آخرجه الدارقطني (۳۳۰۰)». والبيهقي (8/ 75) عن ابن عباس رضي الله عنهما - 

وأخرجه الدارقطني »)۳۳٠۲(‏ والبيهقي (4/8”) عن على رضي الله عنه - 


بلفظ : «من السنة ألا يقتل حر بعبد» وضعفهما الحافظ فى التلخيص :)١585(‏ 
والألباني في الإرواء (١١7؟).‏ 


)۲( تقدم تخريجه ص(9١).‏ 
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تجا لی : أن الف لنفس. بالتّفس * [المائدة: 45]» وعموم قوله يه : «لا 
بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس»'» وعموم 
قوله كَكْةْ: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم""*. وخصوص قتل النبي كَل 
اليهودي بالمرأة» فإنه بي قتل يهودياً بامرأة» رض اليهودى رأسها 
بين حجرين» على أوضاح لهاء فقيل لها: من قتلك؟ أهو فلان 
أم فلان؟ حتی ذكر لها الیهودی» ایبات برأسها أن نعم» فأتي 
باليهودي فاعترف» فأمر النبي ل أن يرضّ وا بین خیچ ب 

فإن قلت: ألا يحتمل أن النبى ييل قتله لنقضه العهد؟ 
فالجواب: ل لأت النبى 46 لو كان قعله لنقضه للعيد لقعلل 
بالسيط» ولك قله قصاصاً؛ لاه رض راس يبد حجري 

فإن قلت: ألا يقال: إن فضل هذا الرجل فى الرجولة نَقَصَ 
لكوت كافراء الاش سمت وأنه لو كان عسلماً ما قل بہا؟ 

فالجواب: أنه ما دام قل من باب القصاص» فإنه يقتضي 
أن العلة هي المقاصة» فمجرّد أنه قتل عمداً فإنه يقتل. 

فإن قلت: أليس الذكر أفضل؟ 

فالحواب: بلى. لکن هذه الفضيلة لم يعتبرها الشرع . 


(؟) أخرجه البخاري في الديات/ باب قوله تعالى: #التفس بالتَقين وال 
مين * (۷)» ومسلم في القسامة/ باب ما يباح به دم المسلم (151/57/175) 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

)۲( تقدم تخر جه 21١50‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الخصومات/ باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين 
المسلم واليهود »)۲٤٠۳(‏ ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص ااا 
باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره. : )عن ا - رضي الله عنه -. 


الرّابِعُ: عَدَمُ الْولَادة» فلا يُقْثَلُ أَحَد الْأَبَوَيْنِ وَإِنْ 
َا بِالْوّلّدٍ وَإِنْ سَمَلَ 22200111111 

فإن قلت: أليست دية الرجل ضعف دية المرأة» فكيف يقتل 
بها وهو أكثر منها دية؟ ! 

فالجواب: أن الدية ليست من باب التقويم حتى نقول: إنه 
فُضَلهاء بل هي من باب التقدير الشرعيء الذي لا مناص لنا عنه . 

ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقتل الذكر بالأنثى ؛ 
لاله أشرف. 

وذهب آخرون إلى أنه يقتل بهاء ولكن يدفع إلى ورثته 
نصف الدية» فجعلوا ذلك من باب التقويم» وكل هذا ليس 
بصحيح» والصواب أنه يقتل مطلقا . 

فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: #أ بار وال 
السب الان الان » فإن مفهومها أن الذكر لا يقتل بالأنثى؟ 

فالجواب: أن هذا من باب دلالة المفهوم» وجاءت السنة 
بقتل الذكر بالأنثى» فدل هذا على أن المفهوم لا عبرة به» وأن 
الذكر يقتل بالأنثى . 

وهل تقتل الأنثى بالذكر؟ نعم؛ لأنه إذا كانت الأنثى تقتل 
بالأنثى فقتلها بالذكر من باب أولى . 

قوله: «الرايع: عدم الولادة» ا ۴ لا يكون القاتل والداً 
للمقتول» سواء كان من جهة الأبوة» آم من جهة الأمومةء فإنه لا 
يقتل به» ولهذا قال المؤلف: 

«فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل» المراد 
بالأبوين الأب والأم» وغلب الأب؛ لأنه ذكرء والذكر أفضل . 


باب شروط القصاص "E3‏ 
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وهل يبمكتما أن تجعلها من باب التركيب قنقول: الْأَبَمَان؟ 
لا؛ لأن العرب ما قالوهاء ولم يقولوا فى الشمس والقمر: 
قمشان» بل قالوا: القمران» وقالوا في أبي بكر وعمر: العمران. 
فلا يقتل الأب أو الأم وإن علوا بالولد وإن نزل. 
مثاله : رجل - والعياذ بالله - حئق على ولده. وصار فى قلبه 
مثال آخر: أبو أم «جد» قال لابن ابنته: أعطني آلف ريال؛ 
لأنني محتاح» فرفض ابن البنت» فغضب الجد فقتله» فهل 
يقتل؟ لا. 
والدليل الحديث المشهور: «لا يقتل والد بولده"'' هذا من 
الأئرء ومن النظر أن الوالد سبتٌ فى إيجاد الولد» فلا ينبغى أن 
يكون الولد سبباً فى إعدامه. 
ولننظر فى هذه الأدلة» أما الحديث فقد ضعفه كثير من أهل 
تعليلهم النظري فالجواب عنه أن الابن ليس هو السبب في إعدام 
أبيه» بل الوالد هو السبب في إعدام نفسه بفعله جناية القتل. ٠‏ 
والصواب: أنه يقتل بالولد» والإمام فاك - رنخمه الله ` 
اختار ذلك إلا أنه قيده بما إذا كان عمداًء لا شبهة فيه إطلاقاًء 
(3) اج اید (۲۲/1)» والترمذي في الديات/ باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه 
يقاد منه أم لا؟ (١٠٤٠)ء‏ وابن ماجه في الديات/ باب لا يقتل والد بولده 


(0) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
انظر: نصب الراية /٤(‏ ۳۳۹)» والتلخيص »)١54817/(‏ والإرواء (5١؟١5).‏ 


8 ] كتاب الجنابات 
ويقتل الْوَلَدُ بل مِنْهُمَا. 
بأن جاء بالولد وأضجعه وأخذ سكيناً وذبحه» فهذا أمر لا يتطرق 
إليه الاحتمال» بخلاف ما إذا كان الأمر يتطرق إليه الاحتمال فإنه 
لا يقتضص مته قال: لأن قعل الوالد ولده آمر بعيده» فلا يمكن أن 
نقتص منه إلا إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله . 

والراجح فى هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولدء والأدلة 
التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة 
الدالة على العموم» ثم إنه لو تهاون الناس بهذا لكان كل واحد 
يحمل على ولدهء لا سيما إذا كان والداً بعيداً» كالجد من الأم. 
أو ما أشبه ذلك ويقتله ما دام أنه لن يقتص منه. 

قوله: «ويقتل الولد بكل منهما» يعنى لو قتل الولد والده فإنه 
يقتل لعمومات الأدلة» ولأن هذا قطع رحمه بالقتل فيقطع بالقتل: 
وابن البنت هل يقتل بجده من أمَه؟ نعم. 

فهذه أربعة شروط» وهناك شرط خامس وهو أن تكون 
اللجناية عمذا وعتوائا . 

واشترط بعضهم شرطأً آخرء وهو ألا يكون القاتل هو 
السلطانء فإن كان القاتل هو السلطان فإنه لا يقتل؛ لأن قتل 
السلطان فيه مفسدة عظيمة» وهي الفوضى وضياع الأمة» وإنما 
يقال لهذا السلطان الذي قتل مدا وعدوانا : إن جزاءك جهنم 
حالدا فيها» وغضب الله عليك» ولعتك» وأعد لك جهنم وساءت 
مضيراء أما ما يتعلق بدثيانا فإثنا لا نفسد دنياتا عن أجل فرد سن 
الناسص. 
وهذا التعليل قد يكون فيه حكمة؛ ولآن من ولاة الأمور 


فيما سبق من الزمان من يقتلون الناس عمداًء ومع ذلك ما قتلواء 
وما أظن أن أحدأ سكت عن المطالبة بالقصاص لو حصل لهء 
ولكني أرى أن تعليلهم عليل؛ لأن النصوص الواردة عامة» ولو 
فتح الباب للسلاطين الظلمة لاعتدوا على الناس يقتلونهم عمدا 
وعدواثاء وبديث أي سیب ويكل جرا على الله وعلى خلق 
والعياذ بالله» والمسألة تحتاج إلى نظر دقيق . 


نا نا # 


كتاب الجنابات 





عندنا شروط القصاص» وشروط استيفاء القصاص» فشروط 
القصاص» أي: شروط ثبوته» وشروط استيفاء القصاص شروط 
تنفيذه واستيفاته» فأيههما يسال عنها أولاً؟ يسأل عن شروط 
الثبوت» فإذا قيل : كنةة تساك عن شروط استيقاء القصاص 
وتنفيذه» وهو تل e‏ 

قوله: «يشترط له ثلاثة شروط» آي : يشترط لاستيفاء 
القصاص ثلاثة شروط . 

قوله: «أحدها: کون مستحقه مكلفا» أي : بالغاً عاقلاً؛ والذي 
يستحق القصاص هم ورثة المقتول» فعلى هذا يشترط أن يكون 
ورثة المتقول مكلقيم» مواه گائرا يرثوته بالسبيه أو بالتسيه أو 
بالرحم بالفرض» أو بالتعصيب. 

فالسبب كالزوجية والولاء» والنسب القرابة» وعلى هذا 
فللزوجة والزوج حق استيفاء القصاص . 

قوله: «فإن كان صبياً أو مجنوناً لم يُستوف» أي: فإن كان 
المستحق للقصاص صبياً أو مجنوناً لم يستوف؛ وذلك لعدم 
التكليف. ولكن ماذا يصنع بالجاني؟ بينه المؤلف فقال: 

«وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة» فلو كان المستجق 
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للقصاص صغيراً وله أب» كما لو قتل رجلء وورثه أبوه وابنه 
الصغيرء فليس للأب أن يستوفي القصاص؛ لأن أحد مستحقيه 
صغير لم يبلغ» والعلة أن القصاص إنما وجب للتشفي من القاتل» 
ريعب الإنسات ما في قلبه مين النيظ على علدا القاتل الذي قتل 
مورثه» وهذا لا يمكن أن يقوم به أحد عن أحد؛ لأن التشفي 
معنى يقوم بالنفس» فأبو الرجل لا يتشقّى عن ابن ابنه» ولهذا 
يحبس حتى البلوغ أو الإفاقة» وقال في الروض"'': «ولأن معاوية 
- رضي الله عنه - حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن 
القتيل""» وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكرا» فعندنا هنا 
دليل وتعليل . 

واستثنى بعض العلماء من هذه المسألة ما إذا كان القتل 
غيلة ‏ أي: أن يقتله على غِرَّة ‏ فإنه يقتل القاتل بكل حال» سواء 
اخجتار أولياء المقتول القتل أم الدية» فإنه لا خيار لهم في ذلك 
وهذا مذهب الإمام مالك» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وبناءً 
على هذا القول فإنه لا يحبس الجاني حتى يبلغ أولياء المقتول. 

وإنما اختار ذلك مالك وشيخ الإسلام؛ لأن قتل الغيلة فيه 
مقسدة عظيمة؛ ولان لا يمک التحرز منت إلا أن يكوت ملكا أو 
أميرا له جنود وحاشية يحرسونه فيمكئه التحرز منهء لكن عامة 
الناس لا يمكنهم التحرز منه . 
)»١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)١97/1/(‏ 


(۲) قال في الإرواء :)۲۲٠۸(‏ «لم أره»» والقصة استدل بها الموفق كما في المغني 
(١١/لالاة)‏ ت: التركي . 


لاني : إتَاقُ الأَوْلِياء المُشْتَرِكِينَ فيه عَلَى اسْتيمَائِه: 
وبح یی ن کرد عو ,ددد ا 


قوله «الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه» 
فإن عفا بعضهم سقط القصاص» حتى لو فرض أن هذا الذي عفا 
لا يرث إلا واحدأً من مليون سهم فإنه لا يمكن القصاص؛ لقوله 
تعالى: فمن عت لم من أو سىء فاع بالمعروفي وآ له 
بحسن # [العقرة: ۷۸] #عقی و أي : القاتلء من ايد 4 
المقتول» و9مَّىْء# نكرة في سياق الشرط» فتعم أي جزءء فإذا 
عفي عن القاتل ولو جزءاً يسيراً فإنه لا قصاص؛ لقوله تعالى : 
#فايباع بالمعروقٍ* فيتبّع القاتل بالمعروف ولا يؤذئ» وقوله: 
واد که 4 اھ الى الغاقے. # باحسن 4 فالأداء وصف من 
أوضاف الدة: 1 ٠‏ 

وأما التعليل فلأنه إذا عفى عن القاتل جزء من دمه فإن القتل 
لا يشبعشى» ف6 كان الورثة مف وعفا واحد منهم» فلا يمكن أن 
تقل القاتل خمسة من ستة من القتل: وتبقى واحدا من سبة! فلم 
كان جزء من القائل لا بد أن يبقى حياء ران لا يمكن سياة هذا 
الجزء إلا بحياة الباقي» كان عفو بعض الورثة مانعاً من القتل . 

قوله: «وليس لبعضهم أن ينفرد به» فلو كان المستحقون 
للقصاص ثلاثة إخوة» فقال أكبرهم: أنا الكبير» وانفرد به وقتل 
القاتل» فهذا حرام عليه» ولا يجوزء ويجب أن يعزرء فإن قال 
أولياء المقتول الأول: نحن لا ننتفع بتعزيره» بل نريد الدية» فلهم 
ذلك. ويرجعون على تركة الجاني بالدية» وورثة الجاني يرجعون 
على الاخ القاتل بما أخذ منهم ؛ أنه هو الذي فوته مارم . 


باب استيفاء القصاص |4۹ 
وَإِنْ کان قر بقِيّ قابا خا 8 اوا انظ 
القدذومْ» والبلوع» وَالعمل» الغَالٌ: ا أن ا في الاسشقاء 
أنْ يَتَعَدَّى الْجَانِىَء فَإِذَا وَجَبَ عَلَى حَامِلٍ أو شاقل 
فَحَمَلَتْ لم تُقْتَلَ حَتَّى تَضَعَ الول وة ُسْقِيَهُ اللبَأ 00 


قوله: «وإن كان من بقي غائباً أو صغيراً أو مجنوناً انتظر 
القدوم» والبلوغ: والعقل» هذا في البلاغة يسمى لفا ونشراً مرتبأًء 
فلو قال: «انتظر البليخ والعقل والقدوم) فهذا يسمى لفاً ونشراً 
غير مرتب أو مشوشا. 

فاط كان عفن الورقة السعسقين القصاصن صغيرا» قلس 
للبالغين أن يختصوا بالقصاص» بل يجب أن يحبس الجاني إلى 
بلوغ الصغير» ثم الصغير إن اختار القصاص نمّذ» وإن اختار الدية 
سقط القصاض. 

قوله: «الثالث» أي: الشرط الثالث. 

قوله: «أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى» أي: الاستيفاءُ. 





قوله: «الجاني» مفعول به منصوب . 

قوله: «فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى 
تضع الولد وتسقيه اللبأ» إذا وجب القصاص على حامل فلو 
اقتصصنا منها قتلناها وما في بطنهاء والجنين بريء» فينتظر ولا 
تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللباً. 

وظاهر كلام المؤلف سواء كان ذلك في ابتداء الحمل» أ 
بع لع الروح فيه؛ لآنه في ابتداء الحمل سیتکون› ارب 

نطفة» إلى علقةء إلى مضغة» إلى إنسان» ولأن لآبنه خا في 


بقائه» فلا يمكن أن يهدر حقه» فإذا وجب على حامل ولو في 
أول الحمل فإنها تترك حتى تضع . 

وقوله: «أو على حائل فحملت» مثاله: امرأة ليست حاملاًء 
قتلت إنساناً عمداً عدواناًء ولكن قبل أن يحكم عليها بالقصاص 
حملت »› فتترك حتى تضع . 

فإن قلت: كيف تترك مع أن الحق سابق على الحمل» 
والقاعدة أنه يقدم الأسبق فالأسبق؟ 

فالجواب: أن هذا التأخير لا يضيع الحق» وغاية ما هنالك 
أنه يؤجل حتى يزول هذا المانع» فالقصاص يثبت» لكن نظرا إلى 
أنه سيتعدى لغير الجاني فيجب أن يؤخر. 

وقوله: «لم تقتل حتى تضع الولد» هذا باعتبار ما سيكون» 
وإلا فإن الجنين في البطن لا يسمى ولدا حتى يولد. 

وقوله: «الولد» يشمل الواحد والأكثر» فالمعنى حتى تضع 
كل ما في بطنها . 

وقوله: «وتسقيه اللبأه وهو اللبن الذي يكون من الحوامل 
عند الوضعء. وهو بإذن الله من أنفع ما يكون للطفل› 
ويقولون: إنه لمعدة الطفل كالدباغ للجلد» ففيه نفع عظيم». 
وهذا اللباً هو الذي يؤخذ منه الأنفِحَة التى يكون منها تجبين 
الاتماء. 1 

قوله: «ثم إن وجد من يرضعه وإلّا تركت حتى تفطمه» إن 
وجد من يرضعه أقيم عليها القصاص» وإِلَا تركت حتى تفطمه. 

و«من» للعاقل. أي: إن وجد امرأة ترضعه» وفي وقتنا 
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يمكن أن نعبر فنقول: إن وجد ما يرضعه» حتى يشمل العاقل 
وغير العاقل» فإذا كان يتغذى بلبن العلب فإنه يقام عليها الحد. 
إلا إذا قيل: إن غذاءء بلبن أمه أفضل» فهنا يجب مراعاة مصلحة 
الطفل . 

وقوله: «وإلا تركت حتى تفطمه» دليل ذلك قصة الغامدية 
- رضي الله عنها ‏ التى حصل منها الزناء فحملت فأجلها النبيى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ حتى وضعت الولدء فلما وضعته جاءت به إلى 
النبى بيه تريد أن يقيم عليها الحدء فأجّلها حتى تفطمه»ء فلما فطمته 
جاءت به وفي يده كسرة من الخبز يأكلهاء فلما رآها عليه الصلاة 
والسلام أمر بزقامة الس فلا فانظر كيف جادت يفسا 
- رضي الله عنها - وجاءت بالطفل ومعه الخبز حتى يتيقن النبى كلا 
نئفسة 6 ويرى بعينه أنه قد فطم» فلما أقيم عليها الحد كان ممن 
ضربها خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ فنضح دم من دمها في 
وجههء فسبّها رضي الله عنه» لكنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وبّخهء 
وقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من آهل المدينة 
لوسعتهم » وهل وَجَدْتَ أفضل من أن جادت بنفسها لله عر وجل ؟ !200 . 

فھذا دليل على أن عن وجب عليها خد يؤدى إلى أن 
يتلف ما في بطنهاء أو أنه يحتاج إلى لبن ولم يرضعء فإنه 
ينتظر إلى أن يرضع» ويكون هذا من باب دفع أعلى المفسدتين 
بأدناهماء وارتكاتف أدنى المفسلتين؛ لآأن تأجيل القصاص › 


(1) أخرجه مسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا )۲٤( )١595(‏ عن 
عمران بن حصين رضي الله عتة:. 


سا سس يي ص سي 0 


ولا يمَتَص ينها في الطَرَفٍِ حَنَّى تَضَعَ وَالْحَدٌ في ذَلِكَ 
كَالقِضَاص . 


م 
58 


وتأجيل الحد لا شك أن فيه مضرَّة.» لكن هذه المضرّة أهون من 
مضرة للف فسن بخير حن 

قوله: «ولا يقتص منها» أي : من الحامل . 

قوله: «في الطرف» كاليد,ء والرّجَلء والعين» والأنف. 
واللسان. وما أشبه ذلك» فلا يقتص فيه من الحامل . 

قوله: «حتى تضع» لأنه إذا العى نيا في الطرف يمكن أن 
ينزف الجرح حتى تموتء أو ي اکان الجرح تی اموت وريه 
يحصل منها فزع عندما تقطع يدهاء أو رجلهاء أو ما أشبه ذلك» 

وهل يقتص منها في غير الطرف» كما لو كان في جراح؛ 
لأن القصاص في الجروح ‏ كما سيأتي إن شاء الله يثبت في كل 
جرح ينتهي إلى عظم» وعلى القول الراجح في كل جرح يمكن 
العمائلة في؟ 

فالحواب: أن ظاهر قول المؤلف «فى الطرف» أنه يقتص 
منها في الجراح؛ لأن الجراح أهون من الطرف» وأما مجرّد 
الفزع» فالفزع قد يكون حتى لو استدعيت للحق المالي» فلو 
أوسلتا إلبها الشيظ: وقلنا لهم: أحضروا فلانة في حى مالي. 
فيمكن أن تفزع » فمجرد الفزع لا يمكن أن يكون اسا فالظاهر 
أنه يقتص منها في الجروح.ء إلا إذا كان جرحا كبيراً واسعاء كما 
لو كان يغطي ثلثي الرأس» فهذا ربما نقول: إنه ينتظر فيه. 


قوله: «والحد في ذلك كالقصاص» يوجد حد فى إتلااف 
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الطرف» وحد في إتلاف الكل» وكلاهما ينتظر فيه حتى تضع 
الحمل فقط» ولا يشترط الانتظار حتى تسقيه اللبأء أو تفطمه. 
بخلاف القصاص في النفس» فهذا ينتظر حتى تسقيه اللباً وتفطمه. 
وهذا هو الفرق بين القصاص في النفس» والقصاص في الطرف» 
فالقصاص في الطرف منتهاه الوضع» والقصاص في النفس منتهاه 
أن تسقيه اللباً أو الفطام. 

مثال الحد الذي يؤدي إلى قطع الطرف : السرقة تقطع فيها 
اليدء وقطع الطريق تقطع فيه اليد اليمنى والرجل اليسرى . 

مثال الحد الذي فيه القتل: قطع الطريق في بعض الصورء 
وزنا المحصن . 

FF‏ ين ند 


س( كتاب الجنابات 


م 1 


رلا يُسْتَوْفَى قَصَاص إلا بِحَضْرَةٍ سُلْطَانِ 


أو ائه 

قوله: «لا يستوفى قصاص» آي : من الجاني . 

قوله: «إلا بحضرة سلطان» السلطان هو الرئيس الأعلى 
للدولة . 

قوله: «أو نائبه» أي: من ينوب عنه عادة في هذه الأمور. 
والذي ينوب عنه في عصرنا هو الأميرء فالأمير نائب عن أمير 
المنطقة» وأمير المنطقة نائب عن وزير الداخلية» ووزير الداخلية 
نات عن الرئيس الأعلى للدولة. 

فالنائب المباشر لا بد من حضوره» فإن اقتص بدون حضوره 
فإن القصاص نافذ» ولكن يعزر من اقتص؛ لافتياته على اام 
وإنما منع القصاص إلا بحضرة السلطان» أو نائبه؛ خوفاً من 
العدوان؛ لأن أولياء المقتول قد امتلأت قلوبهم غيظاً على القاتلء 
فإذا قدّم للقتل بدون حضور السلطان أو نائبه فربما يعتدون عليه 
بالتمثيل» أو بسوء القتل» أو بغير ذلك» وهذا أمر لا يجوز. 

وأفادنا قوله: «ولا يستوفى قصاص» أن الذي يستوفي 
القصاص ليس هو الإمام ولا نائبه» وإنما الذي يستوفيه من له 
الحق» وهم أولياء المقتول» بشرط أن يحسنوا القصاص» فإن لم 
يحسنوه وجب عليهم أن يَدَعُوا ذلك إما للإمام» أو يوكلوا من 
يعسن القتصاصى. 

وقوله: «قصاص» عام يشمل القصاص في النفس فما 
دونهاء فيدخل فيه القصاص في اليد» أو الرجل» أو اللسان»ء أو 
ما أشبه ذلك» فلا يستوفى إلا بحضرة الإمام أو نائبه. 


باب استيقاء القصاص 
Td‏ ي په ي BD f‏ 5 م 7 اق 8 و 
والة ماضية» و سوق فى التقسن الا صرب العتق 
بِسَيْففِء وَلوْ كان الجَانِي قله بِعَيْرِهِ. 





قوله: دوآنة ماضسة» أى : لا يستوقى - أيضا ‏ إلا بآلة 
ماضيةه أى: ساق رانا من الآلة الكالق قإنه لا يجوز أن 
يقتص بها؛ لقوله كَلِْةِ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا 
قتلتم فأحسنوا القئلة؛ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليُحِدَ أحدكم 
شفرته» ولیرح یع فإذا اقتصصنا من هذا الجاني بالآلة 
الكالة فإننا لم نحسن إليه» وهذا شرط في جميع الحدود. 

قوله: «ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق» دون غيره. 
فلو ضربه من وسطه فإنه لا يمكن من ذلك» وكذلك لو ضربه على 
هامته فلا يمكن» بل لا بد من ضرب العنق؛ لأنه مجمع العروق, 
وأريح للمقتول . 

قوله: «بسيف» أى: لا بغيره» فلا بد من السيف؛ لأنه 
أمضى ما يكون من الألات التي يقتل بها . 

قوله: «ولو كان الجاني قتله بغيره» أي: بغير السيف» يعني 
لو أن الجاني قتله بالرصاص فلا نقتل الجاني بالرصاص» بل نقتله 
بالسيف» ولو قثله حجر فلا لقتل حجر بل تقتله بالسيف»: ولو 
قتله بصعق كهربائي فلا نقتله بذلك» بل نقتله بالسيف» ولو قتله 
بالعين أو بالسحرء فلا نقتله بذلك» بل بالسيف» ولو قتله بالسم» 
ئلا نقدله ينلكت بل قله بالسيف: 

وقوله: «ولو» إشارة خلاف» والخلاف في هذه المسألة أنه 
(1) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح/ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل... 

.- عن شداد بن أوس - رضي الله عنه‎ )١156( 
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بقثل الجاني بمثل ما تل به لعموم قوله تعالى : ياه الس عَامَنوا 
کیب عَلَنَئْ الْقِصَاصٌ في مَل 4 [البقرة: 118]» وتمام القصاص أن 
يفعل بالجاني كما فعل؛ ان الاس زمر تيع ر 
ولقوله تعالی: تتن أغتدك حلم توأ یو بيذل ا أغتد عل ) 
[البقرة: »]١1954‏ ولقوله تعالى: ون عام فعَاقوا يِمِثْلٍ ما عوؤم 
بيك [النحل: »]٠١١‏ ولقوله تعالى: ورو سو يك بها 
[الشورءا: 6ء وها اق ذلك قرخ الآيات» ولأن النبي يي رض 
رأس الرجل اليهودي بين حجرين؛ لأنه قتل الجارية الأنصارية برض 
وأسيقا فوخ ا وهذا دليل خاص» والآيات ال سقناها أدلة 
عامةء فيل آظة من الاب والسنة» وس النظر يفا تقول: قف 
يمثل هذا الجاني بالمقتول» ويقتله بأبشع قتلة ويمزقه تمزيقاًء ثم 
نقول له: ستضربكڭ بالسيقف؟1 فهتا لبس بعدك» وال تعالى يقول: 
من 2 ادل وَالْاحْسدن#4 [النحل: ١۹]ء‏ إلا إذا قتله بوسيلة 
محرّمة فإننا لا نقتله بهاء مثل أن يقتله باللواط والعياذ بالله» أو 
بالسحر» أو أن يقتله بإسقاء الخمر حتى يموت فإنه لا يفعل به كذلك . 
وقال بعضهم: بل يفعل به ولو كان محرماًء لکننا لا نفعل 
المحرّم» فمثلاً لو قتله باللواط وما أشبه ذلك فإننا ندخل في دبره 
خشبة حتى يموت» وعلى كل حال هذه الصور النادرة يمكن أن 
کے عا ذا رفن رأمه بيد سجر آر ارس بود اا کہ 
بالصعق الكهربائى» أو أحرقه بالنار» فإن الصواب ‏ ولا شك - 
أن يفعل يه ها فعل , 


باب العقو عن القصاص 





كير الول يَينّهُمَاء 

اعلم أن هذه الملة ‏ ولله الحمد ‏ ملة وسط بين ملتين: 
إحداهما غلت في القصاصء والثانية فرطت فيه» وليس معنى 
ذلك آنا تقول: إن هاتين الشريعتين حرجا غما شرعه أل 
وتكن اله بسک أوجب على غولك كذا» وأوسب على حول 
كذا» فقد ذكروا أن شريعة اليهود وجوب القصاصء وأنه لا طريق 
إلى العفو عن الجاني» وأن شريعة النصارى وجوب العفو عن 
القصاص» وأنه لا إلى القصاص . 

وجاءت هذه الشريعة وشا ب بخ الملعية: أيابية سوس 
ويجوز العفو. ولهذا قال الله - تعالى - في الآية: للك حْنِيفٌ من 
رَبك باعتبار إيجاب القصاص» «وَيَحْمَةُ4 [البقرة: 174] باعتبار 
العفو» أي: من رحمة الله تعالى أن يعطى لأولياء المقتول حظأ 
لأنفسهم يتشفون به من القاتل . 1 

قوله: «بجب بالعمد» اق العمد العدوان الذي بغير حق . 

قوله: «القوّد أو الدبة» «أو» هنا للتخيير ؛ ولهذا قال: 

فيخير الولي بينهما» الولي»ء أي: ولي المقتول وهم ورثتهء 
فالولي اسم جنس» فيشمل ما كان واحداً أو و 

ودليل ذلك قوله تعالى : ي الس امَو کیب عکک الْقِصَاصَ 


1 7 7 و سيج ر ر 
0 


قى لخر بار والعبد بالعبدٍ لای ا 


م o‏ ال َه ا 
يجب بالعّمد القَوّدء أو الدية» 


سير ہے عبر مم ر ر و ر م سے أي ا لر ره و 


ابام بالمعروف وَأَمَكهُ ليه بِإِحْسَن». فقوله: فمن عفى لم 
شىء علم مثه أن لمن له القصاص أن يعقو ويأخل الدية» ولهذا 
قال: ##قاباء بالمعروفٍ4 هذا من القراآن» ومن السثة قول 
النبي بيا: «فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يقاد وإما 
أن وھ أ : إما أن يقاد للمقتول» وإما أن تؤدى ديته . 

وقوله كَل : «بخير النظرين» صريح بأن الخيار لأولياء 
المقتول؛ لقوله: «من قتل له قتيل» وعلى هذا فلا خيار للقاتل. 
فلو قال القاتل: اقعلوتيء آنا آرید أن یکوت المال لورثتى + فلا 
غبار له بل الكيار لأولياء المقتول؟ وذلك لآق هذا الجائى سط 
ظالم فلا يناسب أن يعطى خياراً» وأما أولياء المقتول فقد اعتدي 
عليهم» وأهينت كرامتهم بقتل مورثهم» فكان لهم الخيار؛ ولهذا 
يقول المؤلف: «ويخير الولي بينهما" . 

قوله: «و عفوه» أ ولي المقتول . 

قوله: «مجانا» أي: بدون مقابل. 

قوله: «أفضل» من القصاص» ومن الدية. 

فالمراتب ثلاثك: قصاص ودية وعفو مجاناء فهذه الثلاث 
يخير فيها أولياء المقتول. 

ويوجد شيء رابع اختلف فيه أهل العلم. وهو أن يصالح 
عن القصاص بأكثر من الدية» وسيأتى فى كلام المؤلف إن شاء الله 
تعالى» ونبين ما هو الحق في ذلك . 
3 أغعرجه البقاري فی الديات/ باب مق قل لاقل شور خير التظريى (:0)» ورس 

في الحج/ باب تحريم مكة وصيدها )٤٤۷( )١1755(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 


مِنّ أخيه 
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وقوله: «وعفوه محانا أفضل ) ظاهر کلم :آنه أفضل ميلقا 
سواءً كان هذا الجاني ممن عرف بالظلم والفساد» أم ممن لم 
يعرف بذلك؟ لكن الصواب بلا شك ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
ابن ثيمبة -.رحمه الله تعالى . حيث. قال: إن العفو إحسان: 
والإحسان لا يكون إحساناً حتى يخلو من الظلم والشر والفساد؛ 
فإذا تضمن هذا الإحسان شرا وفساداً أو ظلماء لم يكن إحسانا 
ولا عدلاء وعلى حلا ف5 كان هذا القاكا مجن عرف بالشر 
والفساد فإن القصاص منه أفضل . 

ويدل لما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله - قوله تعالى: #هَمَنَ 
عقا وَأَضَلَمَ جرم لى أده 4 [الشورى: »]٤٠١‏ وهل العافي عن المجرم 
الظالم المعتدي» المعروف بالعدوان» مصلح؟! لا؛ لأنه إذا عفي 
عنه اليوم» فقد يقتل واحداً أو عشرة غداً» فمثل هذا لا ينبغي أن 
يعفى عنه» وإن لم نقل بتحريم العفوء فإننا لا نقول بترجيحه . 

ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس الذين عندهم عاطفة أقوى 
من التعقل» والعاطفة إذا خلت من التعقل جرفت بالإنسان؛ لأن 
العاطفة عاصفة» فلهذا يجب على الإنسان أن يحكم العقل فى 
أموره قبل العاطفة» وإلا عصفت به عاطفته حتى أودت به إلى 
الهلاك» فبعض الئاس إذا حدثت من إنسان حادثة سيرء وما أشبه 
ذلك» فإنه يعفو عن الدية سريعاً. وهذا خطأ عظيمء أمّا إذا كان 
الميت عليه دين» أو كان الورثة قصّاراً فإن العفو حرام بلا شك. 
والعجب أن بعض الورثة يعفون ولا يسألون هل عليه دين أو لا؟ 
والدين مقدم على حق الورثة . 





CC“‏ ) كتل البناياك 


إن اخْمَارَ القَوَدَء أَوْ عَمَا عن الدَية فَمَظ قَلَهُ أخذهًا ........ 


وأمّا إذا لم يكن علية دين والووئة كلهم مرشدون» فإنه 
بجيه علينا أن تتعقل وتنظره هل هذا الرجل من المتهورين. الذين 
لا يبالون» والذين يذكر عنهم أنهم يقولون: نحن لا نبالي» الدية 
في درج السيارة!! فمثل هذا لا يقابل بالعفوء بل ينبغي أن يقابل 
بالشدة؛ ست يكون رادعا ل ولأهاله من المتهورين. 

ودليل المولف على أن العفو أفضل» قوله تعالى: #وأن 
نوا أب لوئ [البقرة: ۲۳۷]» وقوله في وضف المتقين : 
وَالْمَافِينَ عن الاس [آل عمران: ١١٠]ء‏ ولكنا نقول: إن الله 
تعالى يقول: ون يعوا أب لِسَقَوى# فإذا كان في العفو 
مخالفة للتقوى» فكيف يكون أقرب للتقوى؟! وقوله تعالى: 
#وَالْمَافِينَ عن الاس أعقبه تعالى بقوله: #والله يحب المخيينرت» 
فإذا لم يكن العقو اانا فإن صاحبه لا يمدح. 

قوله: «فإن اختار القود أو عفا عن الدىة فقط» دون القصاص 
«فله أخذهاء أي: إن اختار القود فله أخذ الدية» وإن اختار الدية 
فليس له القود د أى: القضاض ب عثاله: قل لولى المقتول: أنت 
باتخبار: 31 شعت فاقص وإن شعت فشد الدية: فقال: أريد 
القصاص» ثم بعدئذٍ فكرء وقال: أنا لن أستفيد من قتله» فرجع 
إليناء وقال: أريد الذيةء قله ذلك؛ لأنه تزل من الآشد إلى 


| ل 
المقتول. 


بك شت عن تاق 
وَالصلحٌ على كر منهاء 


وقال , بض آل ال بل له ذلك» لأنه امار سد وهذا 
رجل اختار القصاص› فإذا رجع إلى الدية فليس له أن يرجع إلا 
برضا الجانى» والجانى قد يختار القصاص على الدية؛ وذلك بأن 
يكون رجلا باقساًء قد مل من الدنيا وأتعبنه» ويقول: لعلى إن لف 
قصاصاً أن أستريح» كما يسأل عضي وقول آنا سمت هه 
الدشاء وللت متها وتعبت» وداثما في قلق › وأرغب أن أذهب ل 

جبهة القتال؛ لأجاهد فأفْتّل» فهل أنال أجر الشهداء؟ 

الحواب : لاء بل هذا حرام عليه؛ أن يذهب للجهاد 
أجل أن يقتل . 

فقد يختار الجانى القصاص على الدية لمثل هذه الأمور. 
لکن عذهبنا لاف ملعب مالك رحية الله الذى يقول: ! 
لبن له أن يرجع › فمذهبنا أن له الرجوع ؛ لاه نزول من اللأشد 
إلى الأخف . 

وقوله: «أو عفا عن الدية فقط» يعنى أنه لما خيّر قال: أنا 
عقوت عن الديت فهذا لآ يكون عقوا عن القصاص > لآن عدت 
شيكين: فإذا عفى عن أحدهما تعين الثاتى» كما لو عقا عن 
القضاص قله الديةء فإذا عفا هن الدية فله القصاصى . 

قوله: «والصلح على أكثر منهاء أي: أنه إذا اختار 
القصاص» ثم إن القاتل وأهله قالوا لولي المقتول: لا تقتله. 
ونحن نعطيك بدل الدية ديتين: أو ثلاث ذياتء. أو أريعاء أو 
عشراء أو ما أردت» فهذا جاتة؛ لأنه لما اخثار القصاص تعين 
ل قله أن عه يما شاء. 








وان اخبَارَمَاء 
6ع م 
غيرهاء SEN û SELIG TAREE‏ مه 


ورجح ابن القيم ‏ رحمة الله أنه ليس له إلا الدية فقط؛ لأنه 
ورد فى حديث رواه الإمام أحمد» لكن في سنده محمد بن إسحاق 
وقد عنعن» أن الرسول ية حين قال: القودء أو الدية» أو العفوء 
ثم قال: «فإن اختار الرابعة فخذوا على يديه»”'» أي: لا توافقوه» 
ولهذا رجّح ابن القيم أنه ليس له أن يصالح بأكثر من الدية؛ لأن 
الشرع ما جعل له إلا هذاء أو هذاء فإمًا أن تقتص أو الدية» 
والغالب في هذا أنه إذا قيل له: ما لك إلا الدية» فإنه يختار القود. 

قوله: «وإن اختارهاء أو عفا مطلقاء أو هلك الجانيء فليس له 
غيرها» فتتعين الدية في ثلاث صور: 

الأولى: إذا إختار الدية» فلو قال: رجعت إلى القصاص» 
نقول: لا قصاص؛ لأنك باختيارك الدية سقط القصاص . 


الثانية: أن عفا مطلقاء والعفو له تلات حالات: إنها أن 
يكون مطلقاء أو وقد بالقضاضنى» أو يشيك مالتية» قان قال: 
عفوت عن القصاصء. فهذا عفو مقيد بالقصاص فتثبت له الدية» 
وإن قال: عفوت عن الدية» فهو عفو مقيد بالدية» فله القصاص 


)١(‏ ولفظه: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث» إما أن يقتصء وإما أن 
يعفوء وإما أن يأخذ الدية. فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» ومن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب أليم». أخرجه أحمد .)7١/5(‏ وأبو داود في الديات/ باب 
الإمام يأمر بالعفو في الدم (54947)» وابن ماجه في الديات/ باب من قتل له 
قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث .)۲٦۲۳(‏ والدارمي في الديات/ باب الدية 
في قتل العمد )710١(‏ ط. البغاء عن أبي شريح الخزاعي ‏ رضي الله عنه -. 
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وله أن يعود إلى الدية» فإن قال: عفوت. وأطلقء. فالمذهب أن 
له الديةء والقول الغاتى فى المذهب: أنه لبس له قضاض ولا 
دية؛ لآنه عفو مطلق . 000 

ودليل المذهي أن العفو المطلق ينضرف إلى الأشد؛ وهو 
القصاص» ويمكن أن نرد على هذا بأن نقول: إن العفو المطلق 
مقتضاه أن لا يجب على المعفرٌ عنه شىء» والناس يعرفون أنه إذا 
قال: عقوت ت أو ساسج أو ما أيه ذلك» أن الم أن لا 
أطالبه بشيء» اللهم إلا إذا دلّت قرينة على أن المراد بالعفو العفو 
عن القصاص › کان تسال: هل ستقتل فلاناء فقال: لاء سامحته» 
فربما نقول: إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد العفو عن 
القصاص» لا مطلقاً عُمل بهاء وأما إذا نظرنا إلى مجرّد اللفظء فإن 
مجرّد اللفظ يقتضي العفو مطلقاء فلا يستحق دية ولا قصاصا. 

الثالثة: إذا هلك الجانى أي: مات» فهنا تتعين الدية» ولا 
يمكن القصاص» وعليه فتتعين الدية في أربع صور: 

الأولى: إذا اختار الدية. 

الثانية : إذا عفا عن القصاص . 

الثالغة: إذا عفا مطلقاً. 

الرابعة: إذا هلك الجاني. 

ومن ذلك لو قتل هذا الجاني أربعة أشخاص» تعلق به أربع 
رقاب» فإذا اختار أولياء المقتول الأول القصاص وقتل» فهنا 
يتعين للآخرين الدية» ولهذا لو قتل رجل أربعة أنفس فأولياء 
اتون 08 كه سي كن ندا بالآول فالآول. 


و صرسةت 
وَِذَا قَطعَ إِصْبَعاً عَمْداً فَعَمَا عَنْهاء ثم سَرَتْ إِلَى الك أ 
التضر ؛ وگان العفو عَلَى َير شَئْء در » وان كان العف 
على مال فَلَهُ تَمَامُ الديةء 1 212101111111111 





ا۱ 
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قوله: «وإذا قطع إصبعاً عمدا» لفظ «أصبع» فيه عشر لغات 
مجموعة في قولك : 
وهمرٌ أنملة تلت وثالثه التسع في إصبع واختم بأصبوع 
قوله: «فعفا عنها» الضمير فى «عنها) يعود على المقطوع. 
يعني فعا المقطوع عن هذه الإصبع . 

1 قوله: «ثم سرت إلى الكف أو النفس» بمعنى أن الجرح 
تغعفن») وسرى هذا التعفن إلى الكف حتى تساقطت الكف» وزالت 
كلهاء أو صار الجرح يتعفن حتى مات الإنسان. 

قوله: «وكان العفو على غير شيء فهدرء وإن كان العفو على 
مال فله تمام الدية» أي: هل تضمن هذه السراية» أو لا تضمن؟ 
نقول: فيه تفصيلء» إن كان العافى عفا على غير شىء» بأن قال: 
عفوت مجاناًء ثم سرت إلى الكفء أو التفسن فيدر : ولا شيء 
له لآن عقوه مجاتاً وليل على أنه لا يريد أذ غوض عن هذه 
الجناية» وأن الرجل متبرع» يريد ثواب الله تعالى» وإن كان العفو 
على مال» سواء كان هذا المال الدية أو غيرهاء فإن له تمام 
الدية» بمعنى أننا نسقط ما يقابل دية الأصبع. أى: عشر الدية: 
وهو عشر من الإوبل . 

مثاله: قطع رجل إصبع رجل عمداًء فقال المجني عليه: أنا 
أريد أن آصالحك» فصالحه على الدية» أو على مال فوق الدية» 
أو دونهاء ثم سرت الجناية إلى الكف والنفس» فيقول المؤلف: 
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«فله تمام الدية» والدية مائة من الإبل» فيسقط منها عشر من 
الإبل» ويبقى تسعون» هذا إذا سرت إلى النفس» وإذا سرت إلى 
الكف» فإن فى الكف نصف الدية» فيجب عليه أربعون من 
الإبل» وتسقط عشر من الإبل» ولهذا قال المؤلف: «وله تمام 
الدية» أى: دية النفس فيما إذا سرت إلى النفس أو دية الكف 
فيما إذا سرت للكف . 

وقيل: ليس له شيء مطلقاً. وتكون هدراًء سواء عفا على 
مال» أو على غير مال» وقالوا فى توجيهه: إنه إذا عفا مطلقاً 
بدون عوض» فقد رضي بأن تكون الجناية هدراً» ويريد الثواب 
من الله عر وجل؛ وإن أخذ المال فقد اقتنع بما أوتي من المال» 
سواء كان الدية» أو أكثرء أو أآقل» وأخذ عوض الجناية» فإذا 
سرت فليس له شىء» ويؤيد هذا ما سيأتى ‏ إن شاء الله من أنه 
لا يقتص من جرح قبل أن يبرا ولا تطلب له دية قبل أن يبرأء 
فإن طلبت له دية ثم سرى فهدر» وعلى هذا فنقول للمجني عليه : 
انتظر حتى تنظر ماذا تكون النتيجة؛ لأن هذه الجناية ربما تسري 
إلى الكف. أو إلى النفس» وهي إلى الآن لم تستقر» فكونك 
تعفو وتصالح على مال فخطاًء فانتظرء أما إذا كنت تريد الأجر 
من الله» وتقول: أنا لا أريد شيئاً حتى لو سرت إلى كفي» أو 
نفسي» فهذا إليك. ۰ 

- والمذهب أن له تمام الدية» سواء عفا على مال أو على 

غير مال. 

وما ذهب إليه المؤلف أصح» وهو أنه إذا عفا على مال فله 
تمام الدية» وإذا كان العفو مجانا فليس له شيء. 


سأ ا ل 


کو ر 


` ا ون سو‎ o E يوقم‎ ta 20 f هن ها عاتم‎ Ao o 
وإن وكل من يقتص ثم عفاء فاقتص وکيله ولم ر فاا‎ 


قوله: «وإن وكل من يقتص ثم عفاء فاقتص وكيله ولم يعلم فلا 
شيء عليهما» كإنسان وجب له قصاص» سواء كان في النفس أو 
فيما دونهاء فوگل شخصاً ليقتص له» ثم إنه عفا قبل أن ينمذ 
الوكيل» ولكن الوكيل لم يعلم ونمذ القصاص فلا شيء عليهماء لا 
على العافى ‏ سواء كان المجنى عليه» أو أولياءه إن كان قد مات 
ولا على الوكيل ؛ لأن الوكيل معذور» وهو في قصاصه مُسئَيِدٌ إلى 
مسل اق کی وهو توكيل من له الحق. واا العاف فإنه محسن» 
وقد قال الله تعالى : #ما عل اينيك من سَبِيِلٍ»# [التوبة : 1 

مثال ذلك: رجل جني عليه وقطعت يده» فثبت له القصاص 
على قاطع يده» فوكّل من يقتص» وقبل أن ينمّذ الوكيل 
القصاص» عفا المجني عليه» وقال: أشهدكم أني قد عفوت عن 
فلان» والوكيل لم يعلم فقطع يد الجاني استناداً إلى وكالة 
الرجل» فنقول: لا شيء على الوكيل؛ لأنه إنما قطع مستندا إلى 
مستندٍ شرعي وهو التوكيل؛ ولا شىء على العافي؛ لأنه محسن› 
والله تعالى يقول: #ما عل الْمحسِيْينَ من سیل [التوبة: .]9١‏ 

فإن اقتص الوكيل بعد علمه بالعفو فهو معتدٍ ظالم» وتقطع 
يده إذا كان التوكيل في قطع اليد» ويقتل إذا كان القصاص في 
النفس؟ لأنة لما غعفا صاحب السق صار الجاتى بعد ذلك 
بعصو ما : فإذا جنى عليه الوكيل وقطع شت أ افك خد أعقدض 
على نفس معصومة» فألزم بما يقتضيه ذلك العدوان. 

وفي هذا دليل على أن تصرف الوكيل بعد العزل إذا لم يعلم 
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وَإِنَ وَجَبَ لِرَقِيقٍ قَوَدُء أو تَعْزِيرٌ قَذْفيء 
وَإِسْقَاطه إليه. ' 010000000099973 ز|[ز[ز[ Ol.‏ 
تصرف ا والمشهور من المذهب أن تبر له عير جح 


إل في هله العدورة قإذ تصرقه ليها منحيح: ه فلو وكلت شخضا 
بيع لك سيارة» وبعد أن ذهب عزلته. أو بعت أنت السيارة 
بنفسك على آخرء وبيعك لها عزل للوكيل بالفعل» ثم باع الوكيل 
السيارة ق قبل أن يعلم بالعزل» فالمذهي أن تصرف الوكيل في هذه 
الحال غير صحيح» وأن بيعه باطل» ويجب أن ترد السلعة إلى 
صاحبهاء مع أنه لا فرق في الحقيقة؛ فإن هذا الرجل الذي وكل 
٠‏ في القصاص عَزل بالفعل» فالصحيح أن الوكيل إذا تصرف قبل أن 
بعلم بالعزل فإن تصرفه صحيح؛ لأنه مستند إلى مستند شرعي وهو 
التوكيل» وأى فرق بين هذه المسألة؛ وبين المسائل الأخرى؟! 
واا قانت هلو السا مع عظم خطر الدماء إذا كان عزله لا 
يعتبر عزلاً» ويكون التصرف صحيحاًء فإن كون تصرفه صحيحا 
في البيع. والرهن. والعاجيرة وها آثييه ذلك» من باب أولى؛ 
لآنها أقل خطرا: 

قوله: «وإن وجب لرقيق قودء أو تعزير قذفء فطلبة وإسقاطة 
إليه» فلو أن رقيقاً قطع يد رقيق عمداً عدواناً فيجب القود للرقيق 
المقطوع» وطلب القود وإسقاطه إليه لا إلى سيده» فإن شاء طلب 
أن يقتص له من الجاني» فتقطع يد القاطع» وإن شاء قال: 
عفوت» لكن هل له أن يعفو مطلقاء أو لا يعفو إلا على مال؟ إذا 
عفا مطلقاً كان فى ذلك ضرر على السيدء حتى إذا وجب له القود 
وقال: آنا أريد القصاض: فسيقول السيد: وما ينفعني أن تقتص 
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من الذى جنى عليكة أا آرية أن لعل آلدية» نقول للسيك: لبس 
لك حق فى أن تمنعه من القصاص؛ لأن القصاص فيه تشفٌ 
للإنسان المعتدى عليه» فقد يقول: أنا لا يشفينى ولا يذهب ما 
في قلبي من الغم والغل إلا أن أقطع يده مثل ما قطع يدي. 

فالخسارة المالية على السيد»ء ربما تكون اليد المقطوعة هى 
اليمنى: وهذا الطب کات فاذا قطست ید سار بدلا سن أذ 
يساوي عشرة آلاف» لا يساوي إلا ألف ريال» لكن نقول: الحق 
له» ولیس له أن يعفو مجاناً» بل لا بد أن يكون عفوه على مال؛ 
لأننا إنما أبحنا له القصاص؛ لأجل التشفي» فإذا لم يرد التشفي 
فلا يمكن أن تضيع المالية على سيده. 

وقوله: «أو تعزير قذف» القذف هو أن يرميه بالزناء وقذف 
العبد لا يوجب الحد؛ لأن من شرط الإحصان أن يكون حرا 
وهذا ليس بحر» وإنما يوجب التعزير؛ لئلا يتطاول الناس على 
الأرقاء» ولهذا قال المؤلف: «تعزير قذف» ولم يقل: حد قذف؛ 
لأنه لا حد. 

فلو قلف هذا العبد تقول له: إن شعت فطالب» وإڻ شعت 
فلا تطالب» فإن قال السيد: الحق لي أنا؛ لأنه إن قَذِف ولم 
يطالب» قال الناس: إن قذفه بذلك صحيح» وإذا كان موصوفا 
بالزنا فإن قيمته تنقصء» فإذا قال هذا العبد: آنا سقط تعزير 
القذف» قال السيد: آنا لا أسقطه»ء فهذه المسألة فى النفس منها 
شىء» أى: كوننا نجعل للعبد الخيار بين إسقاط تعزير القذف» 
وعدم إسقاطه؛ ووجه ذلك أن الضرر ليس عليه وحده» بل الضرر 
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عليه وعلى سيده؛ فإنه إذا قيل: إنه قد زناء ولم يأخذ بحقه بتعزير 
القاذف» فإنه سبرخص فى أعين الناس ولا يريده أحده إلا إنسان 
سيخاطر» فالصواب أن الحق للعبد ولكن ليس له إسقاطه. 

قوله: «فإن مات فلسيده» أي : إن مات العبد فالحق لسيده» 
ولم نقل: لورثته؛ لأن الرقيق لا يورث» لوجود مانع من موانع 
الإرث» وهو الرق. 





كتاب الجنايات 





مَنْ أَقِيدَ بِأَحَدٍ فِي النَّفْسٍ أقيدَ به في الطرَفٍ 
وَالجراح. ومن : ل فلا #ففقه فم م مو وو يو و يمو وو رو نونو م فوة ميم ويه 


أفادنا المؤلف بقوله: «فيما دون النفس» أن القصاص يكون 
فى النفس؛ ويكون فيما دونهاء والأصل في هذا قوله تعالى: 
#وكبنا عم فبا أن الفس الس والعرت بالمين والانث بلاف 
ولذ 5 والشن لسن والجروح قصاص 4 [المائنةة 18 ]. 

قوله: «من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح» 
ومن لا فلا» هده قاعلة ق ۰ 

فقوله: «من أقيد بأحد في النفس» أي: قتل به قصاصاً. 

وقوله: «أقيد به فى الطرف والجراح» يعني اقتص منه في 
الطرف والجراح . 

وقوله: «ومن لا فلا» أي: من لا يقاد بأحد في النفس لا 
يقاد به في الطرف والجروح. إذا فالقصاص فى الطرف والجروح 
فرع عن القصاص في النفس» فلو أن حراً قطع يد عبد فهل يقطع 
به؟ لا؛ لأن الحر لا يقتل بالعبد على كلام المؤلف» ولو أن 
مسلماً قطع يد كافرء فلا يقطع به؛ لأن المسلم لا يقتل بكافر» 
فإذا لم يقتص به في كله لا يقتص به في جزئه» ولو أن کافرا قطع 
يد مسلم فإنه يقطع به؛ لأن الكافر يقتل بالمسلم. 

ولو أن امرأة قطعت يد رجل فتقطع يدهاء لأن المرأة تقتل 


عا لي ف لاخر ا 


ج 


رلا کب إلا ينا يوسب اود فى الس مسب.... 


بالرجل» ولو أن رجلاً قطع يد امرأة قطع بها أيضاً؛ لأن الرجل 
يقل بالمرأة. 

إذأً في هذه القاعدة لا بد أن نرجع إلى ما سبق» فننظر 
عندما يقطع أحد يد أحد هل يقتل به إذا قتله؟ فإن قيل: نعم 
قطعناه به» وإلا فلاء ثم ذكر المؤلف قاعدة أخرى فقال: 

«ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس» يعني لا يجب 
القود في الطرف والجروح إلا بما يوجب القود في النفس»› 
والمراد هنا الإشارة إلى الجناية» أما الأولى فالمراد منها الإشارة 
إلى الجاني . 

والذي يوجب القود فى النفس من الجنايات هو العمد 
العدوان» فإن قطع أحدّ يد أحد بدا عدوا نظرنا فى القاعدة 
السابقة» إذا كان يقتل به قطعنا يده» وإلا فلاء فإن قطع يده 
خطأ. كإنسان قال لآخر: امسك لي اللحم» وأخذ السكين ليقطع 
اللحم» فأخطأ وقطع أصبعاً من أصابعه» فهنا لا تقطع إصبعه. 
لأنها خطأ. وكما أن هذه الجناية لا توجب القود فى النفس› 
ذلك لا رجي القود فيا درت الس . ۰ 

والطرف: هو الأعضاءء والأجزاء من البدن» مثل اليدء 
والرجلء والعينء والأنف» والأذن» والسن» والذكرء وما أشبة 
دل 

والجراح: هي الشقوق في البدن» مثل رجل جرح يد 
إتساتء أو ساقه» أو فشذه؛ أو صضدرةء أو رأسه» أو ظهرةء أو 
ما أشبه ذلك . 


وَهَوَ توعان : خا فى الطَرَفٍء فَتؤْحَدْ الْعَيْنُ؛ 
الات وف رالا التق والقناء الد 
وَالرجْلْء وَالْإِضْبَعٌء وَالْكَفُء وَالْمِرْمَقُء وَالذَكَرٌ 
وَالْخِضْيَةُ وَالأَليَةُ وَالشْفْرُء كل واحدٍ مِنْ ذلك بمِثْلهِ. 


ا 


لكن القصاص في الطرف يزيد بأمور على القصاص في 
النفس» قال المؤلف: 

«وهو نوعان» أى : القصاصن فيما ذون النمس نوغان. 
أحدهما: في الطرف» والثاني: في الجراح . 

قوله: «أحدهما: في الطرف» فتؤخذ العينء والآنفء والأذنء 
والسنء والجفنء والشفة:ء واليدء والرجلء والإصبعء والكفء 
والمرفق» والذكرء والخصية. والآلية» والشفرء كل واحد من ذلك 

فقوله: «فتؤخذ العين» أي: بالعين» اليمنى باليمنى» 
واليسرى باليسرى . 

وقوله: «والأنف» بالأنف. 

وقوله: «والأذن» بالأذن» اليمنى باليمنى» واليسرى 
باليسرى . 

وقوله: «والسن» بالسن» الثنية بالثنية» والرّباعية بالرّباعية 
والعليا بالعليا» والسفلى بالسفلى» فلا بد من المماثلة. [ 

وقوله: «والجفن» أي: غطاء العين وهو حساس جداًء إذا 
أقبل إليه شىء يرثي العين القفل بدوث أي إراظ من ضاحبة: 
وهذا من آيات الله عر وجل أن جعل فيه هذا الإحساس الغريب»› 
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والإنسان لديه أربعة جفونء» فيؤخذ الأيمن بالأيمن» والأعلى 
بالأعلى»ء والأيسر بالأيسر. 

وقوله: «والشفة» هي حافة الفمء وهي عليا وسفلى. 

وفوله: «واليد» باليدء اليمنى باليمنى» واليسرى باليسرى 

وقوله : «والرجل» بالرجل» اليمنى باليمنى» واليسرى باليسرى 

وقوله: «والأصبع» بالإصبعء فالإبهام بالإبهام. والأيمن 
بالأيمن» وكذلك البقية . 

وقوله: «والكف» بالكف. ولِم ذكر هنا الكف مع أله سيق 
ذكر اليد؟ الجواب: نحمل كلام المؤلف الأول في قوله: «اليد» 
على اليد كلها من الكتف» أو من المرفق» وأما الكف فهو منبت 
الأصابع» فاليمين باليمين» واليسار باليسار. 

وقوله: «والمرفق» بالمرفق» أي: تقطع اليد من مفصل 
الذراع من العضد. 

وقوله: «والذكر» بالذكر. 

وقوله: «والخصية» بالخصية» اليمنى باليمنى» واليسرى 
باليسرى . 

وقوله: «والألية» بالألية» اليُمنى باليمنى» واليسرى باليسرى . 

وقوله: «والشّفره بالشفر» وهو اللحم المحيط بفرج المرأة: 

وقوله : «کل واحد من ذلك با ا هذا قوله تعالی: 
وکیا عل فیا أن النفس يالتّقين والعبت يالْعَيْنٍ ولأ بالأنف 


س( كتاب الجنابات 


2-26 


7 5 ت اخ و 7 ٥‏ - 
وَلِلقِضَاص في الطرف شروط: الاول: الامن عد 
س F€‏ ف E 2 e r,‏ 22 5 ا ق a‏ 
اليف بان يكون القظعَ مِنْ مَفصلء أو له حَد ينهي إِلَيْه 
كملون الله وخر سا لان منه. 
رھ 2 مج #2 3 -ه ت 
والأذرب لذن والشن اسن والجروح قصاص #* [المائدة: 45]. 
قوله: «وللقصاص في الطرف شروط» هله شروط زائدة عما 
سبق من الشروط الأربعة. 
قوله: «الآول: الأمن من الحدسف» يعبنى إمكان الااستيقاء بلا 
حبف» وهذا شرط لتنفيذ القصاص» وفك مر ليا أته الو وجب 
القصاص في الطرف على حامل تركت حتى تضعء مع أن 
الاستيفاء سگ لکن تظرا إلى أنه پخشی أن عدن إلى غير 
الجانى وجب الانتظار» فالمقصود إمكان الاستيفاء بلا حرف ؛ 


الآانملة. وفي الكف من مفصل الرسغ› وفي الذراع من مفصل 
المرفق» وفي العضد من مفصل الكتف . 

قوله: «أو له حَدَّ ينتهي إليه» أي: له عد يتتهن إليه وإن لم 

قوله: «كمارن الأنف وهو ما لان منه» أي: من الأنف؛ لأن 
الأنف له قصبة من عظام» يليها المارن» وهو جامع لثلاثة أشياء : 
للمنخرين وللحاجز بينهماء فلو أن أحداً قطع شخصاً من الحد 
اللين اقتص منه» لأنه يمكن الاستيفاء بلا حيف» ولو أن رجلا قطع 
يد رجل من مفصل اليد تماما فإنه يقتص منه» ولو قطعه من نصف 
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الذراع فلا يقتص منه؛ لأن القطع ليس من مفصل» وعلى هذا فلو 
أراد أحد من الجناة الفقهاء أن يقطع كف إنسان. ولا يقطع به» فإنه 
سيقطع من نصف الذراع بدلا من مفصل الكف. ويكون زاد في 
الجناية وسلم من القصاص؛ لأن من الشروط أن يكون القطع من 
مفصل» وهذا ليس من مفصل» وإذا لم يكن من مفصل فلا نأمن أن 
نحيف عند القصاص» ربما يزيد أو ينقص» وقد يكون الكسر ليس 
مستقيما فلا يتمكنء» بخلاف المفصل هذا ما ذهب إليه المؤلف. 

ويحتمل أن نقول: : يقتص من المفصل الذي دونه ويؤخد منه 
أرش الزائد» كما سيأتينا في الجراح - إن شاء الله والأرش هو 
ما يسمّى في باب الديات بالحكومة» وسيأتي ‏ إن شاء الله - لها 
بحث معين» وهذا إذا لم يمكن القصاص من مكان القطع» فإن 
أمكن القصاص ص مكان القطع اقتص منه؛ لأن الله تعالى يقول : 

واج تماص 4 وكلبا أمكن القصاص وجبء فإذا وَحِدَ 

أطباء أكفاءء وقالوا: نحن يمكن أن نقدر هته الجتاية بدقة: 
بحيث نقتص من الجاني ولا نزيد أبداً: فما المانع من 
القصاص؟! لا مانع» بل لو قال المجني عليه: أنا أتنازل» فهو 
قطع يدي من نصف الذراع» وأنا أقطعها من ثلث الذراع. 
وأتتازل عن الزائد» فما المانع؟! لا مانع» فهذا رجل تنازل عن 
بعض حقه ليقتص من هذا الظالم المعتدي. 

فعندنا ثلاثة احتمالات على خلاف كلام المؤلف : 

الأول: أن يقتص من المفصل الذي دون القطع» ويأخذ 
ایک الواقك, 


الثاني : أن يقتص من مكان القطع إذا أمكن . 

الثالث: أن يقتص من دون محل القطع. وفوق المفصل 
ويسقط المجنى عليه الزائد. 

وأما أن نقول: إذا قَطِعْتَ من مفصل قطعنا كفكء وإذا 
فحاوات شا بقعا كفا فيذا عة والصواب أن فقول ؛ 351 
أمكن القصاص تماما بدون حيف وجب» إن لم يمكن فلنا طريقان : 

الأولى: أن يقتص من الكف ويأخذ أرش الزائد. 

الثانية: أن يقتص من فوق الكف ودون القطع» ويسقط 
الزائد إذا أحب . 

أما غلى رأي المؤلف فإنه للا قصاص وله الدية» وهى 
بالنسبة لليد نصف الدية. ۰ 

مسألة: هل يمكن القصاص من السن إذا ذهب بعضه؟ نعمء 
وذلك بأن يبرد سن الجاني حتى نصل للغاية . 

وهل نأخذ منه بالمقدار أو بالنسبة؟ نأخذ بالنسبة؛ لأنه قد 
يكون سن الجاني صغيراً» وسن المجني عليه كبيرأًء فإذا أخذنا 
بالمقدار فنصف سن المجني عليه يبلغ سن الجاني كاملاًء فلو 
أخذنا من سنه بالمقدار لانتهى السن» وكذلك العكس لو کان سن 
المجتى عليه صغيرا قاع بالشيةة فا كان هذا الجزع عن سرم. 
انی عليه يقابل القيف من بنك اعا من بتك الصف 
كما تفعل في الكف فقد تكون كف الجائي قدر كف المجني عليه 
مرتين أو أكثرء كرجل ا إلى طفل في المهد فأخذ يده وقطعهاء 
فهنا تقطع يد الجاني كاملة . 


باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس ا 


الای: اا في الاسم وَالْمَوْضِعْ 5 116 





مسألة: هل يجوز أن نبئج الجاني حتى لا يتألم؟ لاء لا 
يجوز؟ لتنا لو متجتاه ها لم القصاص» بل نقتص منه بدون 
تبنيج» لكن لو كان حداً لله كالسرقة» وقطع الأيدي والأرجل من 
خلاف في قطاع الطريق» فهذا يجوز أن نبئجه؛ لأن المقصود 
إتللاف هذا العضو لا تعليبه. 

وهل يجوز إذا قطعنا يد السارق أن نلصقها مرة أخرى؟ 

لا يجوز؛ لأن المقصود ليس حصول الألم» بل المقصود 
إتلاف هذا العضو الذي حصلت منه السرقة» وإلا لو كان 
المقصود هو إيلام الجاني» لأخذناه وضربناها حتى يتألم» وهو 
أحسن من القطع» لكن إذا نظرنا إلى مقاصد الشرع وجدنا أن 
المقصود إتلاف العضوء وإبقاء هذا الجاني شهرة و بين الناس» كما 
قال تصالى - في أصحاب السبت: ##الجعلتها تكلا لما بین يدبا 
رمَا حَلَمَهَا وَمَوْعكَلةٌ اَمَف 463 [البقرة]. 

وقد قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إذا قطع أذنه ثم أعادها 
وهي حارة فيمكن أن تلتصق» وكذلك الجرح إذا جرحت بسكين» 
أو غيره فألْصِفَةُ سريعا واضغط عليهء فهنا يلتئم ويتوقف الدم» 
لكن بشرط أن تفعل ذلك» والدم حار» ولا تتركه حتى يبرد. 

قوله: «الثاني: المماثلة في الاسم والموضع» أي: الشرط 
الثاني من شروط القصاص في الطرف» بأن تكون يداً بيد» هذا 
الاسمء والموضع يمين بيمين مغلا . 

وكذلك خنصر بخنصرهء هذا اسم» ويمين بيمين هذا 
موضع . 





كناب الجنايات 


کک 


ھی 2 ا د 2 2 سا صم فيو سس 1 6 اکر 0 
فلا تؤخذ يَمِينْ بِيَسَارٍ ولا يسار بيمين» ولا ر پو 
i2 ۴ 0‏ و ضَ 922 او و 2 ي R2‏ 2 م عم براه 


وأنملة وسطى انوا وسطی › هذا اسم“ لک يجب أن بين 
من أي الأصابع» خنصرء بنصرء من اليمين» أو اليسار. 

قوله: «فلا تؤخذ یمین بيسارء ولا يسار بيمين» ولا خنصر 
بيخصرء ولا أصلي بزائدء ولا عکسه») آق: ولا يۇ خد عكسه ؛ لن 

قوله: «ولو تراضيا لم يجز» لو قال المجني عليه: هذا 
الجانى أخذ منى الخنصر الأصلى› وعنده خنصر زائد» وأنا أو فك 
أخذ خنصره الزاكدة وتراضيا على هذاء فإنه لا يجور ؟ لعدم 
الممائلة في الموضع . 

ويؤخذ من كلام المؤلف: أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء 
من أجزائه؛ لأن الحق فى ذلك لله عر وجل» فلا يجوز أن تتبرع 
لحد بأى شىء » لا بعين »› ولا بأذن»: ولا بأصبع . ولا بكلية ؛ 
لأن الحق لله تعالى» أما التبرع بالدم فجائز؛ لأنه يتعوض» مثل 
اللبن في ثدي الأم فإنه يتعوض› أمّا ما لا يتعوض فلا يجوز. 

وقد نص الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على أنه لا يجوز لأحد 
أن يتبرع لحك بشىء من أعضائه . وذلك فى كتاب الجنائز» فقالوا : 
لا يجوز للميت أن يتبرع لأحد بشيء من أعضائه» ولو أوصى به لم 
تنفذ وصيته؛ لأن بدنك أمانة عندك» لا يجوز أن تتحكم فيه . 

وأقوى ما يعتمد عليه المجيزون أن ذلك من باب الإيثار. 

والجواب: أن هذا بعيد عن الإيثار؛ لأن الإيثار أن تؤثر 
غيرك بشيء لم يكن فيك» فتؤثره مثلاً في أن يشرب قبلك» أو 





الثَالِتْ : اسْيَوَاوْمُمَا في الصّحَةٍ وَالكَمَالٍِء فلا تَؤْحَذْ 


بآأكل قبلكء فهذا لا باس به أما شىء عن تفسك فلا يکن 
لأن غاية ما هنالك في باب الإيثار أنك آثرته بنفع شيء خارج»› 
أما أن تؤثره بإعطائه شيئا تنقصه من بدنك فلا . 

قوله: «الثالث: استواؤهما في الصحة والكمالء فلا تؤخذ 
صحدحة يشلاء» ي تالت من ووم القصاص | في الطرف . 
المجني عليه رسا هدا فلا يخلو مه ا سالرت ١‏ 

الأولى: أن يكون طرف الجاني أكمل» وهذا هو موضوع 
البحة. 

الثانية: أن يكون طرف المجنى عليه أكمل» فهنا يؤخذ 
طرف الجاني بطرف المجني عليه . 

الثالئثة: أن يكونا سواءً» بأن يكون طرف الجانى وطرف 
بدقيق» والتعبير الدقيق أن يقول: «أن لا يكون طرف الجاني 
أكمل من طرف المجنى عليه» فإذا كان طرف الجانى أكمل فإنها 
لا تقطع بيد المجني عليه فإذا كان المجنى عليه يده مشلولة ويد 
الجانى سليمة» فإنه لا توؤخذ يد الجانى نيك المچنيى عليه؛ وذلك 
سليمة المنفعة» - 00 فلا نبت القصاص؛ ا لن يد الجاني 


الا ربعة» e‏ شه با 
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وقال داود الظاهري ‏ رحمه الله -: إنها توؤخذ اليد السليمة 
بالشلاء؛ لعموم الآية لالتَّفْسَ بالتفي وَالْمَيّت يلين والأنت 
إلأَنف والأذت بالا وَل لين وَالْجَرُوحَ قصاص 04 وقوله كل 
لأنس بن التضر - رضى الله عته -: اكتاب الله القضاض »27 
والجاني هو الذي أراد ذلك لنفسه» وهو الذي جنى على نفسه في 
الواقع ؛ لآنه فعل سا يقتضي قطع يذه فيكون شو المتسببي»: 
وعلى نفسها جنت براقش» فعلى هذا تؤخذ اليد الصحيحة 
بالشلاء» وكما أننا نقتل الرّجل العاقل» الشاب» الجلد» بالرجل 
الأشل» الكبير السن» المجنون» فهكذا هذه اليد نأخذها باليد 
الشلاء» فعنده دليل أثري ونظري. فالأثري عموم النصوص الدالة 
على القصاصء. فهاتوا نصا بستكت ذلك أما النظري وهو 
القياس» وإن كان داود الظاهري لا يقول بهء لكن الجمهور 
يقولون به» وقياسه جید. 

لكنَّ أولئك يقولون: إن اليد الشلاء بمنزلة البدن الميت» 
لآن متفعتها مفقودة تهائياء فلا تتحرك» ولا تحس بلامسء ولا 
بشيء أبداً. ومن المعلوم لو أن رجلاً حياً ذبح ميتاً لم يقتل به 
فم يقولون: إن قياس داود منتقض بهذا . 

أما استدلاله بعموم النصوص» فقالوا: صحيح أن العموم 
يقتضي أن تؤخذ الصحيحة بالشلاء؛ لعدم التفصيل وعدم التقييد» 
وإذا لم يكن تفصيل ولا تقييد بقي العموم على ظاهره» لكن كلمة 
القصاص تعني أنه لا بد أن تكون هناك مماثلة بين الجزء المقتص 


)١(‏ سبق تخريجه ص(1). 


بلا وت اتی كرا دين اک 
و سے ا 0 ا ي س 0 ر ب م 5 
ولا كاملة الأصَابع بناقِصَةَء ولا عَيْنْ صَجيحَة بِقَائِمَةٍ 


منه والمقتص له. وإلا لم ي تى القصاف فهذا هو رأي 
الجمهور» والمسألة تحتاج إلى بحث؛ لأن دليل داود قوى جداً. 

قوله: «ولا كاملة الأصايع بناقصة» فلو كان الجانى كامل 
الاضايع والمجنى عليه آصنابعه أريحةاء فإثنا لا تأغد يق الجالي بيد 
المجني عليه؛ لأن أصابع يد المجني عليه ناقصة فلا يتم 
القصاص . 

وظاهر كلام المؤلف سواء كانت ناقصة بأصل الخلقة» أي : 
خلقه الله ما له إلا أربع أصابع» أو نقصا طارئا فيما لو قطع 
أ ن 

رهله العسألة. أضعف من المسالة السابقة؛ وذلك لأن 
أصابع اليد الناقصة فيها منفعة» كالحركة والإحساس» ومثل ما لو 
قتل شخص رجلا مقطّع الأربع» يعنى قد قطعت يداه ورجلاه» 
فإن الجانى يُقتل» ولو كان كامل الأطراف» فهذه مثلهاء والقول 
بأنه يقتص من كاملة الأصابع بالناقصة أقوى من الأول؛ لأن 
الشلل تعطل المنفعة بالكلية» أما هذا فإنه نقص . 

قوله: «ولا عين صحيحة بقائمة» العين القائمة هي التي 
بقيت على حالتها» وصورتهاء بحيث من راأها يظنها تبصر» لكنها 
لا تبصر» والصحيحة هي التي تبصر» فإذا كانت عين الجاني 
صحيحة » وعين المجني عليه قائمة» فلا قصاص؛ لآن القاتمة لا 
فائدة منهاء وقد يقول قائل: لعل هذا الحكم يختلف في هذا 
الزمن؛ لأن العين القائمة يمكن أن تجرى لها جراحة» ويركب لها 


ب يا 


قرنيّة» وتصبح صحيحة., أمّا إذا كان الخلل في أعصاب العين 


حل كتاب الجنايات 


فالغالب أنه لا تنفعه العملية» وهذا إذا قاله الأطباء» فإن كانت 
منفعة العين قليلة فإنه يقتص لهاء فتؤخذ عين الرجل القوي النظر 
بعين الأعمش ما دام أن فيها منفعة. 

قوله: «ويؤخذ عكسه» أى: تؤخذ الشلاء بالصحيحة. 
وتؤخذ ناقصة الأصابع بكاملتهاء وتؤخذ العين القائمة بالعين 
الصحيحة» لكن بشرط رضى من له الحق . 

قوله: «ولا أرش» أي : أنْنا لا نعطي المجني عليه الفرق بين 
الصحيح والأشل» وبين الزائد والناقص» وبين القائم والمبصرء 
وذلك لآن المأخوذ قصاصاً كالمتلف جناية من حيث الخلقة» 
لكنهما اختلفا فى المنفعة؛ ولذلك لا نعتبر ذلك اختلافاً. فلا 
أرش له. ۰ 

وهل تؤخذ الأذن السليمة بأذن الأصم؟ نعم» تؤخذء 
بشولوت: لآأن السمع في اللماع واج في الأذن» ولذلك لو 
قطعك. ان الإنسان بقي سميعاً» وكذلك يؤخذ الأنف الصحيح 
بالأنف الذي لا يشم ؟ لن الشم حاسة في الدماغ وليس في 
الأنف؛ ولهذا مقطوع الأنف يشم . 

وتؤخذ الآذن السليمة بالأذن الشلاء؛ لآن الصورة واحدة» 
لكن الحقيقة أن الشلاء ء ناقصة فلو مشت عليها ذرّة لم تحس» 
وات الجانى تحس» لكن لا عبرة بهذاء بل العبرة بالصورة. 


KR FF نا‎ 


باب ما يوجب القصاص يما دون النقس < ( أ 


و وى ےچ 55 صظ واد فون .د د2 ف ب برطي 
النوع الثاني : الجراح. فيفتص في کل جرح يسهي 
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قوله: «النوع الثاني: الجراح» أي: النوع الثاني من القصاص 
فيما دون النفس» ويجب أن نتذكر القاعدتين السابقتين في أول 
الباب. 

الأولى: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الجراح» ومن 
لا فلا . 

الثانية: إذا كانت الجناية موجبة للقصاص : في النفس فهي 
موجبة له في الجراح» وإِلّا فلا. 

وعلى هذا فالجرح خطأ لا قصاص فيه» وجرح المسلم 
الكافر لا قصاص فيه» وجرح الوالد الولد ‏ على المذهب - لا 
قصاص فيه . 


قوله: «فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم» هذه قاعدة 
القصاص في الجروح› فإ كان الجرح لا ينتهي ووه عظم فلا 
قصاص؛ وذلك لأن الذي ينتهى إلى عظم يمكن الاستيفاء منه بلا 
حيف؛ لأنك ستأخذ اللحم حتى تصل إلى العظمء وأما ما لا 
وهو إمكان الاستيفاء بلا حيف». مثاله : 

قوله: «كالموصحة» وهی هي التي نوصح العظم في الرأس 
والوجه خحاصة» وهذا ما تقتضيه اللغة العربية» فإن العرب إذا 


ڪڪ( ۸4( كتاب الجنايات 


وجرح العضد» وَالسّاق» والفخذ» وَالْقَدَم 11000 


أما الجرح في الصدر ولو بين العظم فلا يسمى موضحة. 

اذا جنى شخض على آخر عمداء وط چلد رأسة ولحمة 
حتى وصل إلى العظم فإنه يقتص منه؛ لأنه جرح ينتهي إلى عظم» 
والاعتبار بالمساحة لا بالكثافة» أي بمساحة الجرح لا بكثافة 
عمقه؛ لأن بعض الناس يكون سميناء وتكون طبقات اللحم فوق 
العظم أكثرء وبعض الناس بالعكس» فهذا لا عبرة به» بل العبرة 
بالمساحة» فيؤخذ من الجاني بمثل ما أخذ من المجنى عليه . 

وهل يؤخذ بالنسبة أو بالقدر؟ الظاهر أننا نأخذ بالنسبةء فإذا 
أوضح ربع رأسه نوضح ربع رأسه . 

قوله: «وجرح العضدء والساقء والفخذء والقدم» والدليل قوله 
تعالى: لجرو قصاص € فيقتص من كل جرح بمثله. ٠‏ 

وقوله: «العضد» هو العظم الذي بين الكتف والمرفق. 

وقوله: «والساق» وهو العظم بين الركبة والقدم. 

وقوله: «والفخذ» وهو العظم الذي بين الورك والركبة. 

وقوله: «والقدم» وهو العظم الذي بين الكعبين إلى نهاية 
الأصابع. 

فالسروج في هاه المواضع تنتفي إلى عظم» والجرج في 
الصدر ينتهي إلى عظم إذا كان على الضلوع» أما إن كان بينهما 
فإنه لا ينتهي إلى عظم» والجرح في الرقبة ينتهي إلى عظم في 
مكان منه» وفي مكان آخر لا ينتهى إلى عظم»ء فالقاعدة أن كل 
جرح ينتهي إلى عظم ففيه قصاص . ظ 


بر 7 أن يکود r‏ من المُوَضَحَةٍ: كَالهَاشِ: 


o٤ Es 


وَالمبَمَّلََ: رك فله أن يممص a‏ 2 7 
الاك RK‏ ا SKK‏ 22238181 ها SSR GES EKER‏ ب ا E REE KE‏ 


قوله: «ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح» غير 
كسر سن» الشجاج من الجراح» والجروح هنا ما سوى الشجاج› 
والشجاج: جمع ق وهي جرح الرأس والوجه خاصة» ففي 
الجبهة والرأس تسمى شجة» وفي الرقبة يسمى جرحاً. 

وقوله: «في غير ذلك من الشجاج» سيأتي ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ أن الشجاج عشرة أنواع عند العرب» فما قبل الموضحة 
ليس فيه قصاص إطلاقاء كالدامية والبازلة» وما بعد الموضحة»› 
يقول المؤلف: 

«إلّا أن يكون أعظم من الموضحة» كالهاشمة» والمنقلة 
والمأمومة» فله أن يقتص موضحة» وله أرش الزائد» الهاشمة: هي 
الجرح الذي يبرز العظم ويهشمه» فهذه لا قصاص فيها . 

والمنقلة: هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله» وهذه لا 
قصاضن فيا 

والمأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ» بأن ضربه فانجرح 
وبان العظم. وانهشم» وانتقل» وبان الدماغ. فهذه لا يقتص فيها 
من الجاني؛ لأن المأمومة لا يمكن الاستيفاء فيها بدون حيف. 

وقوله: «غير كسر سن» لو كسر سنا فإنه يقتص منه» وذلك 
بأن نحكه بالمبرد» حتى يتحقق القصاص» ويكون القصاص 


د ۸٦‏ 0 0-0 
7 0 ر واو 


وَإِذَا قَطعَ جَمَاعَة طَرَفاً أو جَرَحُوا جرْحاً يُوحِبُ الْقَوَدَ 
َعَليْهِمُ القوّد» KESR 6,2063193 EFE SOT SaaS‏ 9 818 2168 
بالنسبة لا بالقَدر؛ لآن سن الجانى قد يكون قدر سن المجنى عليه 
بالقدر. فإننا نأخذ ربع سن الجاني» لكننا إذا قلنا بالنسبة» فإننا 
نأخذ نصف سن الجاني. 
حالاات : 

الأولى: في كل جرح ينتهي إلى عظم . 

الثانية : في السن . 

الخالثة: الجروح التي فيه فصاص وأرش الزاقدع وذلك 
مذكور فى قول المؤلف: إلا أ کون أعظم من الموضحة. 
كالهاشمة» والمنقلة ؛ والمأمومة. فله أن يقتص موضحة› وله ارش 
الزائد» هذا ما ذهب إليه وا 
القصاص ف فيه » 4 هلا فإدا قال الأطباء: نحن 0 نفتص مله 
بالسنتيمتر بدون.حيف فإنه يقتص منه» فلو أن رجلاً شق بطن 

قوله: «وإذا قطع جماعة طرفاًء أو جرحوا جرحاً يوجب القود 
فعليهم القود» الطرف هو العضوء فلو قطعوا طرفاء وذلك بأن 
يأتوا بسكين ويتحاملوا عليها جميعاً حتى ينقطع العضوء فهؤلاء 
اشتركوا فيقتص منهم جميعا لعموم قوله تعالى: #النفس يالتفين 


باب ھا بوجب القصاص_ فيا دون القفي__ | ۸۷ 
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کے التي لات الاي والأذنت لاذه لمن ا 
وَألْجْرُوحَ صا [المائدة: 45]» وقياساً على ما إذا اشتركوا في 
فتله» فإنه إذا وجب القصاص عليهم جميعا فيما إذا اشتركوا في 
القتل» فلآن يجب القصاص عليهم فيما لو اشتركوا في قطع عضو 
من باب أولى؛ لأن النفس أعظم حرمة» والقصاص في الأطراف 
مبني على القصاص في النفوس» وكذلك لو جرحوا جرحاً يوجب 
القود - وعو على المدلعيه كل جرح ينتهي إلى عظم ‏ فإذا جرحوا 
جرحا يوجب القود فعليهم القودء فإذا كانوا عشرة فإننا سنجرح 
عشرة رؤوس برس واحد» ونقول: كما أننا نقتل عشرة أنفس 
بنفس واحدة» قال عمر ‏ رضي الله عنه : «لو تمالاً عليه أهل 
صنعاء لقتلتهم ا 

وقوله: «إذا قطع جماعة طرفاً أو جرحوا جرحاً يوجب القود 
فعليهم القود»» لم يذكر حكم ما إذا تمالؤوا عليه» والصحيح أنهم 
لو تمالؤوا عليه فكما لو تشاركوا فيه» ومعنى تمالؤوا عليه أي : 
اتفقوا عليه؛ بأن قالوا: نريد قطع يد فلان» فقال أحدهم : اجلس 
أنت في مكان كذاء وأنت الآخر اجلس فى مكان كذاء حتى إذا 
أقبل أحدٌ تخبرونني» واتفقوا على ذلك فقد تشاركوا في الإثمء 
ولولا أن هؤلاء حرسوا ما تجرأ هؤلاء على القطعء وهؤلاء 
يعلمون أنهم سيقطعون هذا الرجل» فإذا تمالؤوا عليه فقد تشاركوا 
فيه» وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لو تمالا عليه آهل صنعاء 


لقتلتهم به) . 
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- م‎ © E. 0: کټ إن‎ E 
ÊTE وَسِرَايَة الجناية مَضمونة فى النفس فُمَا دونها‎ 


فاق قطعوا طرقاء وچ عورا جرحاء سوك کان ذلك 
بالمشاركة الفعلية» أو كان بالممالأة والمواطأة على ذلك» فعليهم 
القودء فإذا اختار المجني عليه الدية فعليهم دية واحدة لذلك 
الطرف أو الجرح. 

ثم ذكر المؤلف قاعدتين مهمتين في سراية الجناية» وسراية 
القود فقال ‏ رحمه الله _: 

«وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها». «سراية»: 
مضاف» و«الجناية»: مضاف إليه» وهي من باب إضافة الشيء إلى 
سيت آي: السراية التى سبيها الجداية مشدونة: والسرآية؛ هس أن 
ينتقل الشيء من مكان إلى آخرء فيسري الجرح من المكان الأول 
إلى مكان آخر ويتسع» وكذلك الأعضاءء كما لو قطع أصبعا 
فتآكلت الكف كلهاء أو قطع أنملة فتآكل الأصبع كله» أو جرح 
موضحة بقدر الظفر ثم اتسعت حتى صارت بقدر الكف . 

يقول المؤلف: إذا كانت السراية من جناية فإنها مضمونة في 
النفس فما دونهاء في النفس مثل لو قطع أصبع إنسانٍ عمداً فنزف 
الدم حتى مات» فهنا نقتل الجاني» فإذا قال الجاني : آنا لم أقطع 
إلا الأصبع» فنقول له: لكن هذه الجناية سرت إلى النفس» وأنت 
السسةة ورتا انك لم تقصد أن تقتل هذا الشخص» لكنه مات 
سبك قتكون خامتا. 

وهذا الضابط مبني على قاعدة معروفة عند آهل العلم. 
وهي : «ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون» فكل شيء ترتب 
على شيء لم يؤذن فيه لا شرعا ولا عرفاً قله کوت مقس 


باب ها يوجب القصاص فيما دون النفس 
7 عد ور تو مه ي ووب 3 م ابراه ع عد فر r‏ ع 
وسراية المَوّدِ مهدورة» ولا يقتص مِنْ عضو وجرح قبل برئه » 


على صاحبه» ولها أمثلة كثيرة» ويستثنى من سراية الجناية ما سيأتي 
وهو ما إذا الت المجني عايد قبل البرء هتا لا تمن السراية. 
مثاله : قطع إصبع رجل عمداًء فطلب ب المقطوع إصبعه أن تقطع 
أصبع الجاني وأصر وألح: > فإنها إا طعت في عله الخال ثم سرت 
الجناية فإنها تكو هرا ۽ كما متائى العسالة ريا إن شاء الله . 

قوله: «وسراية القود مهدورة»» القود أي: القصاصء فلو 
اقتصصنا من الجاني ثم سرت الجناية فإنها هدر» أي: لا شىء 
فيها؛ لأننا نقول: أنت المعتدي» فلا شيء لك. 

وهذا الضابط مبني على قاعدة عند آهل العلم وهي «ما 
ترتب على المأذون فليس بمضمون»» وهنا القود مأذون فيهء فإذا 
استقدنا من هذا الرجل». وقطعنا يده ثم سرى القود» فقد ترتب 
هذا على شيء مأذون فلا يكون مستا ومسشكتى. مرت هيذا 
الضابط ما إذا اقتص منه فى حال يخشى فيه من السراية» مثل أن 
يكون فى شدة حرء أو فى شدة وده أو إنسان فيه داء السكري» 
فاق هذا فى الغالي ل ياء ويخقى فيه السرلبق» قلا عاذ 
كذلك: قال أعل العلم: إن السراية فى هذه الحال تكوة 
مضمونة؛ لأنها مترتبة على شيء غير مأذون فيه» فإن قلت: هو 
مأذون فيه في الأصل؟ فالجواب: لكنه فى هذه الحال ليس مأذونا 
فيه » فيكون عليه الضمان. 

قوله: «ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه»» «من» بدلية» 
أي ولا يقتص بدل عضو وجرح» و«من» تأتى للبدل» ومثالها 
قوله تعالى : و کنا بلا من تَلَيِكدٌ فى ألأض شه © 4 
[الزخرف] ف#إمنكم؟ هنا بمعنى بدلكم . 


كتاب الجنايات 


فلا يقتص من عضو الجاني بدل عضو المجني عليه حتى 
يبرا عضو المجني عليه . 

وقوله: «ولا يقتص» لم يبين - رحمةٌ الله - هل هذا حرام» أو 
مكروه؟ فيحتمل أنه حرام ويحتمل أنه مكروه» والمشهور من 
المذهب أنه حرام» وأنه لا يجوز أن يقتص حتى يبرأ » ودليل ذلك 
حديك غمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: «أن رجلا طعن رجلا 
بقرنٍ في ركبته ؛ فجاء المطعون وطلب من النبي ييه أن يقتص منه› 
ولكنّه نهاه» فألح عليه فاقتص منه» ثم جاء الرجل المجني عليه 
بعد مدة فقال: يا رسول الله » عرجت ا إن الجناية سرت - فقال 
له النبي وة : قد نهيتك فعصيتني اسنا 4 اق ريطل راء ثم 
نهى رسول الله َة أن يقتص من جرح حتى يبرا صاحبه"' 

والقول الثانى : أن النهى للكراهة والإرشاد؛ ووجه ذلك أننا 
نقول للمجني عليه: انتظر ربما تسري جنايتك» فالجناية لم تستقر 
بعد» فمن المصلحة لك أن تنتظر» وإذا كان النهي للإرشاد فإنه لا 
يحرم» وهذا أحد قولي الشافعي أنه يجوز أن يقتص قبل البرء» 
واستدل لقوله بأن الرسول ية أقاد الرجل ». ولو کات سراما ما أقاده. 

ولكننا نقول في نفس الحديث: «ثم نهى رسول الله لا أن 
يقتتص من جرح حتى يبرأ» . 

قوله: «كما لا تطلب له دية»» أي: أن الجرح والعضو لا 
يقتص منه قبل برئه» ولا تطلب له دية» وذلك من أجل أن نعرف 
الجناية واستقرارها . 
(1) أخرجه أحمد(7/5١5).‏ والدارقطني )”١١5(‏ ط/ الرسالة» عن عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جدهء قال الحافظ في البلوغ (۱۰۸۳): «أعل بالإرسال»» 
وصححه الألباني في الإرواء (۲۲۳۷). 


